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  الشكر والعرفـان  

  

  بعد:بسم االله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى خير الأنام أما  

أشكر االله عز وجل الذي مكنني سبحانه وتعالى عن هبته لنا  نعمة  

    الإرادة والعزيمة لإتمام عملنا هذا المتواضع وأوجدنا في أحسن الأحوال .

الدكتور " عبد الغني    كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف

" الذي ساعدني في إتمام هذا العمل وأفـادني كثيرا   حسونة

" كل موظفي وعمال  بتوجيهاته وإرشاداته ونصائحه كما لا أنسى  

  وأساتذة الجامعة " الذين قدموا لي يد العون من قريب أو بعيد.

  

  وشكرا للجميع .

  

  



  الإهداء  

  

أهدي هذا العمل المتواضع إلى روح والدتي الكريمة رحمها االله  

نارت طريقي بحبها وعطفها  أوأسكنها فسيح الجنان ، والتي  

خوتي  إ ودعمها الدائم ، إلى والدي العزيز الذي كان سندي ,

في مسيرة الحياة ،الى زوجتي الكريمة وإلى أولادي الأعزاء محمد  

وإلى  كل إخوتي وأخواتي    أمين ،ومحمد أنيس ، وصغيرتي بتول

  وأسرهم ، إلى كل الأهل والأصدقـاء.



  

  

  قدمةم
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 و إدارتهاو  لةو الد خضوع نيتع التيو  القانونیة لةو الد بفكرة عیةو شر الم مبدأ یتصل  

 لذلك تبعاو  عنها، الصادرة لكالأعما التصرفات یعو جم نشاطها صور كل في نللقانو  اهأفراد

 نللقانو  علخضو ا التنفیذیةو  القضائیة ، التشریعیة،  لةو الد في العامة السلطات یعجم على نیكو 

 القانونیة اهلآثار  منتجةو  صحیحة السلطات ذهه تصرفاتو  لأعما نتكو  كيفل هلأحكام الرضوخو 

 أصبحت مخالفةعنها  صدرت يه نفإ نالقانو  ملأحكا مطابقتها قدارمب بها المخاطبین مواجهة في

 في ختصاصاتهاإ ولتزا نأ التشریعیة السلطة على نیكو  ذلك على تأسیسامشروعة ، و  غیر

 تنفیذ على تسهر وهي التنفیذیة السلطة على ینیتع كما -الدستور– نالقانو  حدده يالذ قالنطا

و  ،ین القوان أقرتها التي دالحدو  في فردیة أو لائحیة قرارات صور في نشاطها رستما نأ نالقانو 

 تتقیدو  نللقانو  ضعتخ نأ بیج ىالأخر  فهي القضائیة للسلطة بالنسبة نیكو  الشيء نفس هو

إحدى السلطات العامة بالدولة ، كما أن الإدارة بإعتبارها القضائیة بوظیفتها قیامها لحا هبأحكام

أو عن طریق روابط تعاقدیة في إطار نشاطاتها  تباشر أعمالها عن طریق إصدار قرارات إداریة ،

لتلبیة حاجات الجمهور ،وهذا طبعا دلیل على أهلیة الإدارة للتعاقد لتحقیق الأهداف المرسومة ،من 

  خلال خضوعها لتشریع متمیز هو قانون الصفقات العمومیة أو القانون الخاص.

 عقود لإبرام والمالیة، البشریة وسائلها ستخدامإ إلىتلجأ  نشاطاتها ممارسة سبیل في العامة الإدارةف

 مستعملة العامة، السلطة بمظهر فیها الإدارة تظهر حیث الإداري القانون لأسالیب وفقا إداریة

 منزلة فیها وتنزل العامة الإدارة تبرمها التي العقود تلك عن مختلفة العام، القانون متیازاتإ و  أسالیب

 .الإداري القانون وشكلیات إجراءات من متحررة الخاص، القانون أشخاص

 في خاصة بصفة العمومیة والصفقات عامة، بصفة الإداریة العقود بها تحظى التي للأهمیة ونظرا

 من عملیة إجراء أو إنجاز تقرر عندما الإدارة فإن ، جتماعیةوالإ قتصادیةالإ الجوانب مختلف

 تهدف أنها من بالرغم تشاء كیف التعاقد عملیة إجراء في الحریة مطلقة لیست فإنها عملیاتها

 .العام الصالح لتحقیق
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 عقودهم في الأفراد مثلها یقابل لا عقودها إبرام في قانونیة قیود لعدة تخضع الإدارة بأن نجد حیث

 وتجد العقود إبرام في الإرادة عن التعبیر حریة في الأفراد مع تستوي لا لأنها ذلك الخاصة

 مجرد لا العامة المصلحة تحقیق هدف من تنطلق إنما تعاقدها في الإدارة أن ذلك في مبرراتها

 التي العامة، الخزینة حصیلة في یتمثل عام مال في تتصرف أنها إلى بالإضافة شخصیة مصلحة

 العقود إبرام كیفیة في الأصل أن ذلك ، ورسوم ضرائب من علیهم یفرض بما الأفراد یمولها

 الذي هو المشرع أن إلى یرجع تعاقدها عند الإدارة جهة حریة على القید فیها یشتد والتي الإداریة

  . الإداریة العقود إبرام طریقه برسم یستقل

وكنتیجة لهذه الأهلیة للتعاقد ینتج ما یسمى بالعقد الإداري والذي یتمیز عن بقیة العقود 

الممنوحة للشخص العام  بتضمینه شروطا غیر مألوفة في القانون الخاص ، من خلال الإمتیازات

  یمیز العقد الإداري في كونه أحد طرفیه ،وفي إطار تحقیق المنفعة العامة.الذي 

ومن بین هذه العقود الإداریة نجد " الصفقة العمومیة " والتي یتمیز القانون المنظم لها 

اص بأحكام قانونیة خاصة ، فهي تحوز أهمیة بالغة ، بحیث تستعملها الدولة وباقي الأشخ

المعنویة في ضخ الأموال العامة وتطویر الإقتصاد ، والمحافظة على توازنه ، وترشید النفقات 

  والرقابة على طرق وكیفیات إنفاقها ومدى نجاعة  مختلف العملیات المتعاقد علیها.العامة 

وأنّها    ، لما كان للصفقات العمومیة صلة بالمال العام وحقوق الخزینة العامة من جهةو 

، فإنّها لا شك تثیر منازعات إن على مستوى  ترتب حقوق والتزامات لأطرافها من جهة ثانیة

وهو ما یفرض وضع  ،الإبرام أو أثناء التنفیذ حین تصطدم مصلحة الإدارة مع المتعامل المتعاقد

  نظام قانوني متكامل لفض هذه المنازعات.

كونها تتعلّق بمشاریع الدولة  التنمويعها وجدیر بالإشارة أنّ الصفقة العمومیة وبالنّظر لطاب

، وجب أن یتبع بشأن منازعاتها طرقا خاصة وأحكام ممیّزة  أو الإدارة المحلیة أو الإدارة المرفقیة

، بما یؤثر سلبا على  ، ویطول تواصل وامتداد النزاع تتسم بالسرعة حتى لا یتعطل المشروع العام
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وبما یعطل في  ،مهور المنتفعین من خدمات المرفق العاموبما یلحق الضرر بج الاستمراریةمبدأ 

  تنفیذ المخططات التنمویة. النهایة 

والدارس للنظام القانوني لمنازعات الصفقات العمومیة في الجزائر یجدها قد توزعت بین النص 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08العام ممثلا في القانون 

المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومیة ، وبین النص الخاص ممثلا في  والإداریة من جهة

 .2015سبتمبر  16المؤرخ في : 247-15وتفویضات المرفق العام  رقم :

  

  :شكالیة البحثإ

 في الجزائريإشكالیة حول الآلیات القانونیة المعتمدة من المشرع  طرحن في بحثنا هذا مما سبق

  ؟القضائیة الطرق بین الطرق الودیة و منازعات الصفقات العمومیة  تسویة

  أهمیـــة الـــدراسة:

في مجال التنمیة أهـمیة قصوى تسویة منازعات الصفقات العمومیة یكتسي موضوع 

ولمصلحة المتعامل المتعاقد الوطني  قتصادالإ في اوالصیرورة السریعة لمشاریعها المختلفة وكذ

,كما  الصفقات العمومیة مرتبطة بالمال العام  والخزینة العمومیة  من جهة نإ ، المتعاقدةوالمصلحة 

خرى ,وبالنظر للطابع التنموي  للصفقة ألتزامات  لأطرافها  التعاقدیة من جهة إ نها ترتب  حقوق و أ

وأحكام ممیزة تباع طرق خاصة  إالعمومیة لتعلقها  بمشاریع الدولة والإدارة المحلیة والمرفقیة  وجب 

ستمراریة لخدمات المرفق العام وتنفیذ تتسم بالسرعة حتى لا تتعطل المشاریع العامة لتحقیق مبدأ الإ

فمتى تحققت تسویات ودیة لهذه  وقاتسرع الأأالبرامج والمخططات التنمویة بأفضل الطرق وفي 

 جانب توفیر المال والوقتفضل للأطراف التعاقدیة من أالمنازعات وتم تجنب التسویة القضائیة كان 

   والجهد .
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  : أهــداف الدراســـة

تسویة منازعات معلومات الجدیدة حول المن  ستفادةالإمن هذه الدراسة هو الهدف  -

  و إثراء معارفنا العملیة.الصفقات العمومیة 

تسویة منازعات الصفقات العمومیة في الحفاظ على المال العام إبراز مدى مساهمة  -

  الوطنیة والمحلیة.والتنمیة 

 من التوسیع إلى أدت كبیرة قتصادیةإ بحركیة یتمیز الذي و البلاد، في الراهن الوضع -

 .كبیر بشكل یزداد العمومیة للصفقات اللجوء جعل مما التجهیز، نفقات

                       التي والدیمومة للنوعیة تفتقد نجازاتإ في تصرف أصبحت الطائلة الأموال هذه أن نرى -

 .التبدید رهینة تقع البرامج هذه جعل مما الدولة أعمال تمیز

  حدث عن التقشف في ظل الأزمة المالیة الراهنة.ت، ثم الالإداري الفساد ظاهرة نتشارإ -

الثابت والمتغیر في المنظومة القانونیة في مجال  كتشافإهذا إضافة لرغبتنا في    

  الصفقات العمومیة  مابین نصها العام ونصها الخاص.

 

  :المنهج المتبع

على إشكالیته المذكورة سابقا سنعتمد على المنهج الوصفي لبیان ماهیة لدراسة الموضوع والإجابة  

  القانونیة المنظمة لهذا الموضوع .الصفقات العمومیة ، وكذا المنهج التحلیلي لتحلیل النصوص 

 

 :البحث خطة  

، إضافة لمبحث تمهیدي  أساسیان لانإلى فص هذا العمل لمعالجة هذا الموضوع قمنا بتقسیم  

 .المبحث التمهیدي الإطار المفاهیمي للصفقات العمومیة  حیث نتناول في

 .حیث درسنا تعریف الصفقات العمومیة (المطلب الأول )  -

  .شروط ومعاییر تصنیف الصفقات العمومیة (المطلب الثاني) ثم   -
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قسمناه  حیث التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیةفتطرقنا لفكرة الفصل الأول في أما 

  :عن االى ثلاث مباحث تكلمنا فیه

  :والذي تناولناه في ثلاث مطالب (المبحث الأول )لزامیته إداري ومدى التظلم الإ -

  مفهوم التظلم الإداري (المطلب الأول )  أین درسنا -

  ومیعاد التظلم الإداري وجزاء مخالفته ( المطلب الثاني) ، -

  ثم تطرقنا لأحكام التظلم الإداري في الصفقات العمومیة (المطلب الثالث ). -

مناه الى ،وقس (المبحث الثاني)في تسویة منازعات الصفقات العمومیة التحكیمكما قمنا بدراسة  

  :مطلبین 

   ماهیة نظام التحكیم (المطلب الأول ) ،  -

  نطاق التحكیم في مجال الصفقات العمومیة (المطلب الثاني). -

الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي  التسویة الودیة لمنازعاتالى لجان   ناثم تطرق       

سبتمبر  16المؤرخ في : 247- 15المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  رقم :

،(المبحث  2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08جراءات المدنیة والإداریة وقانون الإ 2015

  :، والذي قسمناه الى مطلبین  الثالث)

 درسنا تشكیلة ومهام لجان التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة ( المطلب الأول )، -

     ثم شروط وإجراءات عرض النزاع أمام لجان التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة   -

  ( المطلب الثاني).

قضائیة التسویة القواعد  في حین كان الفصل الثاني من هذا العمل موضوعا لتحدید

  .لمنازعات الصفقات العمومیة وإجراءاتها وطرق الطعن الخاصة بها 

حیث درسنا إجراءات إنعقاد الخصومة في منازعات الصفقات العمومیة (المبحث الأول)  -

  والذي قسمناه لمطلبین :
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( المطلب  الجهة المختصة بنظر دعوى تسویة منازعات الصفقات العمومیةحیث درسنا  -

  الأول )،

  ( المطلب الثاني). طرق التسویة القضائیة في منازعات الصفقات العمومیةكما درسنا   -

، ثم درسنا طرق الطعن في الأحكام القضائیة في مجال الصفقات العمومیة (المبحث الثاني)

  أین قسمناه الى ثلاث مطالب ،

   في منازعات الصفقات العمومیة ( المطلب الأول )، الطعون العادیةفدرسنا  -

  في منازعات الصفقات العمومیة( المطلب الثاني). الطعون غیر العادیةثم  -

وفي الأخیر أتممنا هذا البحث بخاتمة تضمنت جملة من النتائج و الإقتراحات التي توصلنا 

  . إلیها
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، وتحسین  تكتسي الصفقات العمومیة أهمیة بالغة في مجال التنمیة وتطویر الإقتصاد الوطني     

، لذلك تلجأ الدولة الى هذا النوع من العقود لتكریس وتجسید آلیات التنمیة المستوى المعیشي للمواطن 

ولهذا فقد أولاها المشرع الجزائري أولویة خاصة من خلال التحیین المستمر للقوانین المؤطرة لها بما  ،

لكي  و ، مة بمهامهاافي إطار قیام الإدارة الع یة الإقتصادیة المتسارعة التطور ، ویتلائم وعجلة التنم

تحقق أهدافها المبرمجة والمتمثلة أساسا في تحقیق الصالح العام والمنفعة العمومیة ، وحتى تتمكن 

من ذلك فهي تستعین بجهات أخرى من خلال إبرام العقود  الإداریة المتنوعة ، ومن أهم هذه العقود 

یة خاصة من خلال هي عقود الصفقات العمومیة وهي محور دراستنا ، لذلك فقد أولاها المشرع أهم

وحتى نتمكن  1 .تشریعات خاصة ، كما خصص لها الفقه والقضاء الكثیر من الدراسات والإجتهادات

  من دراسة هذا المبحث نتبع مایلي:

 (les marchés publics) : تعریف الصفقات العمومیة :ولالمطلب الأ 

و معنویة بهدف  أهي عقد تبرمه الإدارة مع أشخاص طبیعیة  " تعرف الصفقة بصفة عامة بـــــــ      

  2القیام بأعمال أو تقدیم خدمات أو منتوجات "

مما یبین أن الصفقة هي أحد أنواع العقود المبرمة من طرف الإدارة (المصلحة المتعاقدة ) ، مع 

ا المتعامل المتعاقد متعامل متعاقد لتقدیم خدمات أو سلع ، أو إنجاز أشغال ،أو دراسات ،ویكون هذ

للصفقات العمومیة یمكننا التطرق  ادقیق اوحتى نعطي تعریف،  امعنوی اأو شخص اطبیعی اإما شخص

  الى هذا الموضوع وفق مختلف التعاریف الفقهیة والتشریعیة والقضائیة كما یلي :

  

                                                        

صفقات لل الجدیدالتنظیم حول  یوم دراسيمداخلة في  (الإطار المفاهیمي للصفقات العمومیة في التشریع الجزائري )،لعور بدرة،  )1

 . 01ص  2016 دیسمبر ، غیر منشور،، جامعة محمد خیضر بسكرة وتفویضات المرفق العام العمومیة

 . 02ص ،  مرجع سابقلعور بدرة،   )2
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من خلال عدة لقد عرف المشرع الجزائري الصفقات العمومیة  / التعریف التشریعي : الفرع الأول

ثم المرسوم  1982لسنة  145/82ثم المرسوم رقم  1967لسنة   90/67كان الأمر ولها أ تشریعات

 236/10ثم المرسوم الرئاسي رقم  2002لسنة  250/02بعده جاء المرسوم  1991لسنة  343/91

ي المعدل والمتمم ، لیصل الى آخر مرسوم وهو المرسوم الرئاس 2010كتوبر أ 07المؤرخ في 

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق والمتضمن  2015سبتمبر  20المؤرخ في  15/247

  العام .

تلف المراسیم السابقة قد ألغیت سنتناول فقط التعریفات الواردة بكل من المرسومین خوبما أن م

  الساري المفعول.  15/247 و ( الملغى)236/10

  : 136/10تعریف الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي  – أولا

" الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم لقد نصت المادة الرابعة من هذا المرسوم على       

، قصد إنجاز الأشغال  التشریع المعمول به ،تبرم وفق  الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم

 1 " والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدةقتناء اللوازم والخدمات إ و 

 : 247/15 الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي تعریف - ثانیا

ول للتعریف ومجال التطبیق حیث نصت ول من الباب الأخصص المشرع الجزائري القسم الأ

، تبرم " الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به المادة الثانیة على  

قتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم ، لتلبیة إبمقابل مع متعاملین 

  2حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم  والخدمات والدراسات "

                                                        

 07هـــ الموافق لـــ  1431شوال  28تنظیم الصفقات العمومیة ،المؤرخ في  ،المتضمن10- 236من المرسوم الرئاسي رقم  04المادة  )1

 . 05ص م ، المعدل والمتمم   2010أكتوبر  07، الصادرة بتاریخ  58الجریدة الرسمیة عدد م،  2010أكتوبر 

، المتعلق بالصفقات  50 ج ر عدد،  2015سبتمبر  16، العام  المؤرخ في : 247-15المرسوم الرئاسي رقم :من  02المادة  )2

 العمومیة وتفویضات المرفق.
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یتمیز القضاء الإداري بكونه یعمل عملا مكملا للتشریع في  :/ التعریف القضائي الفرع الثاني

من خلال التفسیرات التي یقدمها للنصوص القانونیة المبهمة ، كما أنه یعمل  حالة الغموض 

على إعطاء حلول وتعریفات  لبعض الحالات المسكوت عنها قانونا ومن هنا كان للقضاء 

الإداري الدور البارز في إعطاء نظرته في الكثیر من المسائل ، ومنها موضوع دراستنا ، 

العمومیة  ومن هنا یمكن أن ندرس تعریف الصفقات في القضاء والمتمثل في  مفهوم الصفقات 

  الجزائري  وفي القضاء المقارن :

الجزائري ذهب مجلس الدولة  تعریف الصفقات العمومیة في القضاء الإداري الجزائري : – أولا

حول  2002دیسمبر  17في تعریفه للصفقات العمومیة في قرار له غیر منشور مؤرخ في 

الى   873فهرس  6215قضیة رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة لیوة  ببسكرة تحت رقم 

القول "...وحیث أنه تعرف الصفقة العمومیة بأنها عقد یربط الدولة بالخواص حول مقاولة أو 

وبدراسة هذا التعریف یمكننا القول بأن مجلس الدولة ع أو أداء خدمات ...." إنجاز مشرو 

الجزائري حصر مفهوم الصفقة العامة في كونها عقد طرفاه الدولة والخواص ، لكن في حقیقة 

و أو الولایة أالأمر قد نكون أمام عقد یكون طرفاه هیئتان عمومیتان غیر الدولة مثل البلدیة 

،كما لا نجد في هذا التعریف أي إشارة للشكل الذي یجب أن تصب فیه 1ة المؤسسات العمومی

جرائي لیه المشرع من خلال تركیزه على الجانب الشكلي والإإهذه الصفقة عكس ما ذهب 

كونه من مصطلحات  -مقاولة –للصفقات العمومیة ، كما أن هذا التعریف قد إستخدم مصطلح 

  2القانون المدني . 

                                                        

 .36ص  ،2014، جسور للنشر والتوزیع ،المحمدیة الجزائر،شرح تنظیم الصفقات العمومیة عمار بوضیاف، )1

 . 04ص ،  مرجع سابقلعور بدرة،   )2
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بإعتبار أن الصفقات  : المقارنتعریف الصفقات العمومیة في القضاء الإداري  - ثانیا

، یمكننا تناول تعریف العقود الإداریة في القضاء نواع العقود الإداریة أحد أالعمومیة هي 

  كمایلي : و القضاء التونسي الإداري الفرنسي وكذا القضاء الإداري المصري 

ص ـــخـرمه شــــذي یبــــقد الــــك العــذل العقد الإداري بأنه "عرف مجلس الدولة الفرنسي  -

ذ ــخدارة في الأو تظهر فیه نیة الإأو تنظیمه أام ـــق عــــرفـــر مـــییـــــد تســصـــــام بقـــنوي عــــمع

 1". اصــانون الخــــروط غیر مألوفة في القـــــقد شـــــبتضمین العحكام القانون العام وذلك أب

ستقر علیه أقضاء المحكمة الإداریة العلیا في مصر في الكثیر من أحكامه على ما عرف كما  -

د ــــــــــحأرمه ــــتفاق یبإل ـــك" قضاء مجلس الدولة الفرنسي على تعریف العقد الإداري بأنه 

اق نیة ـــتظهر في الاتفن أام على ــرفق عــــییر مــــرض تســــة لغـــخاص المعنویة العامـــالأش

الشخص المعنوي العام في الأخذ بوسائل وأحكام القانون العام أما بتضمین الاتفاق شروطاً 

غیر مألوفة في عقود القانون الخاص أو السماح للمتعاقد معها بالاشتراك مباشرة في تسییر 

  2".المرفق العام

أن " 30/01/1989التونسیة صدر بتاریخ رف العقد الإداري في قرار للمحكمة الإداریة عكما  -

العقد المبرم بین شخص معنوي عمومي وأحد الأفراد لا یكفي بذاته لإعتباره من صنف العقود 

الإداریة ،بل لا بد أن یستهدف تشریك المتعاقد في تسییر مرفق عام بغیة خدمة أغراضه 

نائیة غیر المألوفة  في وتحقیق إحتیاجاته ، وأن یتضمن في بنوده شرطا من الشروط الإستث

 3"القانون الخاص التي تبنى على نیة الإدارة في إنتهاج أسلوب القانون العام 

                                                        

 . 40ص ،  مرجع سابقعمار بوضیاف،   )1

    . 577ص  ، 2013، السنة  حكام الإداریة العلیامجموعة الأ،  في مصر حكم المحكمة الإداریة العلیا )2

 . 39ص ،  مرجع سابقعمار بوضیاف،   )3
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یتفق فقهاء القانون الإداري على أن نظریة العقد الإداري نشأتها  :/ التعریف الفقهي الفرع الثالث

ات مجلس الدولة قضائیة ، أرسى مبادئها وأحكامها القضاء الإداري الفرنسي من خلال إجتهاد

  1 الفرنسي في القضایا المعروضة علیه.

لتزام إنشاء إرادتین على إهو توافق "  في تعریفه بأن العقد  L’aubadérحیث یرى الفقیه لوبادار

ولیس كل توافق یعتبر عقدا فهو ینكر الصفة العقدیة على التصرفات الفردیة ذات المظهر التعاقدي  

  2." التي تجریها الادارة

، الذي 3تجاه، منهم الدكتور سلیمان محمد الطماويوقد أید جانب كبیر من الفقهاء هذا الإ       

ذهب إلى أن العقد الإداري" هو العقد الذي یبرمه شخص معنوي عام بقصد تسییر مرفق عام أو 

ستثنائیة إ تنظیمه، وتظهر في نیة الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام، وآیة ذلك أن یتضمن شروطاً 

شتراك مباشرة في تسییر المرفق الإدارة الإ وغیر مألوفة في القانون الخاص أو یخول المتعاقد مع

  العام" .

قد أستقر على أن العقد یكتسب صفته الإداریة إذا توافرت فیه ثلاثة في الفقه ویبدو أن الرأي الغالب 

  4 عناصر هي :

  أن یكون أحد طرفي العقد شخصاً معنویاً. -1

  أن یتصل هذا العقد بمرفق عام . -2

  أن تختار الإدارة وسائل القانون العام. -3

تعتبر عملا  حتىلتزامات متبادلة فإالعقود الإداریة هي توافق إرادتین على إنشاء بصفة عامة و علیه ف

                                                        

 . 04ص ،  مرجع سابقلعور بدرة،   )1

 . 21ص ، 2003، منشأة المعارف، الإسكندریة ، العقود الاداریة (في القانون اللیبي المقارن)مازن لیلو راضي ،   )2

  15ص ،   2008دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة،العقود الإداریة وأحكام إبرامها، مفتاح خلیفة حمد محمد الشلماني ،   )3

. 

 . 32ص  2010، مطبوعات مخبر الإجتهاد القضائي وأثره على حركة التشریع ، الأعمال الإداریة ومنازعاتها عزري الزین،   )4
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 قانونیا عتباره عملاإ، و للعقد بتعاقدیةلتزامات إتفاق إرادتین على إنشاء إ، لا بد من )عقد (قانونیا 

أركانه التي لابد من توافرها لقیامه و هي ركن الرضا و المحل و السبب ، و یشترط لقیام العقد و 

  نعقاده صحیحا و منتجا لآثاره القانونیة شروط صحة و سلامة الرضا .إ

   : الصفقات العمومیة شروط  ومعاییر تصنیف /الثانيالمطلب 

صفقة عمومیة لا بد من إتباع عدة إجراءات ومعاییر وشروط منصوص برام إحتى نتمكن من      

  وتتجلى شروط معاییر تصنیف الصفقات العمومیة  فیمایلي:علیها في القانون 

:  تتمیز الصفقات العمومیة بخصوصیة  عن باقي الفرع الأول :الشروط الممیزة للصفقات العمومیة 

  شروط وضعها المشرع ، وتتمثل هذه الشروط في:، تظهر فیما تنفرد به من العقود الإداریة 

من المادة الثانیة من خلال نص  على الكتابةبل وأكد لزم المشرع أحیث  :أولا / شرط الكتابة 

  1 :15/247المرسوم الرئاسي 

  "........" الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به  

  الكتابة والتأكید علیها یعود لسببین : ساسي لإشتراطولعل السبب الأ

كون الصفقات العمومیة هي الوسیلة لتنفیذ البرامج والمخططات الخاصة بالتنمیة الوطنیة والمحلیة  -

 2 ستثمارات المختلفة .داة لتنفیذ برامج الإأنها أ،كما 

،إلا ما تم  3لذلك وجب أن تكون مكتوبة  أن الصفقات العمومیة تتحمل أعبائها المالیة الخزینة العمومیة ، -

من المرسوم  07،12،23بموجب المواد خاصة ما إرتبط بالإستعجال الملح وكذى حالات أخرى وهذا  إستثناؤه

 سالف الذكر. 15/247الرئاسي 

                                                        

 .مرجع سابق، 247- 15المرسوم الرئاسي رقم :، 02المادة  )1

 . 07ص ،  مرجع سابقلعور بدرة،   )2

 . 54ص ،  مرجع سابقعمار بوضیاف،   )3
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ومن خلال ما سبق یتضح أن المشرع جعل التنفیذ هو عملیة لاحقة على الإبرام والذي تكون فیه الكتابة إلزامیة 

كقاعدة عامة، لكنه وبصفة إستثنائیة منح ترخیصا للمصلحة المتعاقدة لتنفیذ العقد قبل إبرامه وفق شروط 

  قانونیة.

وفق ما نصت في الصفقات العمومیة ،  جوهریاعنصرا : یعتبر هذا الشرط ثانیا / الشرط المالي 

سالف الذكر، حیث حددت هذه المادة قیمة  15/247من المرسوم الرئاسي رقم : 13علیه المادة 

  مالیة كحد أقصى یوجب على المصلحة المتعاقدة ویلزمها فیها بإبرام صفقة وفق الحالات التالیة :

غ التقدیري للحاجات المصلحة المتعاقدة عن إذا تجاوز المبل : *في مجال الأشغال واللوازم 

  دج . 12.000.000

ذا تجاوز المبلغ التقدیري لحاجات المصلحة المتعاقدة عن إ * في مجال الدراسات والخدمات :

  دج . 6.000.000

الهدف من وراء فرض حد مالي أدنى لكي یعتبر العقد صفقة عمومیة هو ترشید   نأومن الواضح 

  1 ، وتشدید الرقابة علیه.إنفاق المال العام 

والملاحظ أن المشرع  لم یهمل المبالغ التي تكون دون الحد المحدد للعقد الذي یخضع لعقد 

الصفقة ، بل أدخل جمیع المعاملات الأخرى التي تقوم بها الإدارات العمومیة حتى المعاملات 

والإطعام و الفندقة مثل خدمات النقل  الیومیة والمتكررة ضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،

،تكالیف الكهرباء والغاز والهاتف ،عقود البرامج ،الطلبات المتكررة وهذا ما نصت علیه المواد 

  2 . 15/247من المرسوم الرئاسي  20،21،24،25،33،34

قل من المبالغ المحددة قانونا فإن أوفي الأخیر یمكن القول أنه إذا كانت قیمة الصفقة تساوي أو 

 المصلحة المتعاقدة بمفهوم قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام سالف الذكر ،ملزمة 

                                                        

 . 58ص ،  مرجع سابقعمار بوضیاف،   )1

 .مرجع سابق، 247-15من المرسوم الرئاسي  02المادة  )2
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مام عقد أن تتبع وسیلة التراضي في التعاقد ، لنكون هنا أبأن تتبع الإجراءات المحددة فیه ولها 

عدم توافر الشرط المالي مام صفقة عمومیة لأن خرى ، ولا نكو ذا توافرت شروط العقد الأإداري إ

  1 جوهریا في تحدید نطاق تطبیق قانون الصفقات العمومیة. طحیث یعد هذا الشر 

المعاییر التصنیفات و  یمكننا تحدید: الصفقات العمومیةمعاییر تصنیفات و :  الثانيالفرع 

  المحددة والممیزة للصفقات العمومیة عن غیرها من العقود كما یلي :

یتم هذا التصنیف من خلال تدخل المشرع مباشرة  :لصفقات العمومیة ل القانوني تصنیفالأولا / 

فالقانون یمكنه  في تحدید طبیعة العقد المبرم ،وهذا بالنص التشریعي الصریح أو بطریقة ضمنیة ،

بطریقة ضمنیة وغیر و  ، كما یمكنه تحدید بعض العقود وتسمیتها وإعتبارها عقودا إداریة صراحة

بالفصل ونظر منازعات بعض العقود، وفي مجال داري على إختصاص القضاء الإالنص مباشرة 

یة من في المادة الثان الصفقات العمومیة نص المشرع الجزائري على تصنیفها ضمن العقود 

التشریع سالف الذكر، عندما وضح أنها عقود مكتوبة في مفهوم  15/247المرسوم الرئاسي 

، عكس المشرع الفرنسي والذي صنف  لكنه لم یخصص لها نصا خاص وصریح ،المعمول به

  2 الصفقات العمومیة ضمن العقود الاداریة بنص خاص وصریح .

من خلال تعریف الصفقات  :قات العمومیة ثانیا / التصنیف وفق المعاییر القضائیة للصف

" الصفقات العمومیة  3 15/247الوارد في نص المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم العمومیة 

قتصادیین وفق إعقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به تبرم بمقابل مع متعاملین 

لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال  الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم ،

  الأشغال واللوازم ، والخدمات والدراسات "

                                                        

، مذكرة نهایة التكوین التخصصي في مادة القضاء  العمومیةالإختصاص القضائي في مجال الصفقات كلوفي عز الدین،  )1

 . 22ص  2015/2016، غیر منشور، الإداري، وزارة العدل

 . 06ص ، مرجع سابق  الإختصاص القضائي في مجال الصفقات العمومیةكلوفي عز الدین،  )2

 .مرجع سابق، 247-15من المرسوم الرئاسي  02المادة  )3
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داریة عن غیرها من المعاییر القضائیة والتي تمیز العقود الإب إن الدارس لهذا التعریف ومقارنته

 جتهاد القضائي وتبناها الفقهساسیة بینها الإأعقود القانون الخاص من خلال توفر ثلاثة شروط 

  بعد ذلك كمایلي :

  المعیار العضوي والذي یشترط أن تكون الإدارة طرفا في العقد. *

، ویتضمن شروط غیر مألوفة في  * المعیار الموضوعي والذي یشترط صلة العقد بالمرفق العام

  1 عقود القانون الخاص.

  تصنیف الصفقات العمومیة كما یلي:یمكننا دراسة معاییر 

ن إبرام الصفقات أمن التعریف السابق للصفقات العمومیة یتضح   :/ المعیار العضوي  01

= والتي یقصد بها الإدارة  والمحددة في نص المادة  المصلحة المتعاقدةالعمومیة یكون لفائدة =

المؤسسات -الجماعات المحلیة–سالف الذكر " ....الدولة  15/247من المرسوم الرئاسي  06

لمؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري ا-العمومیة ذات الطابع الإداري

عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة ، كلیا أو جزئیا، وبمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة ، أو من 

  " وتدعى في صلب الموضوع بالمصلحة المتعاقدة ، الجماعات الإقلیمیة

  : المعنویة المذكورة فیها الى صنفین شخاصوبالتدقیق في نص هذه المادة یمكن تصنیف الأ

قلیمیة والتي تعني الولایات والبلدیات  ثم هي الدولة والجماعات المحلیة الإ ول :الصنف الأ  -

داري فلا خلاف بشأنها بإعتبارها أشخاص معنویة من أشخاص القانون المؤسسات ذات الطابع الإ

 العام وفق المعیار العضوي الصریح.

 .المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاريو وه الصنف الثاني : -

  والتي تتمثل في :

  *المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري .

                                                        

 . 07ص ، مرجع سابق  الإختصاص القضائي في مجال الصفقات العمومیةكلوفي عز الدین،  )1
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  .*المؤسسات العمومیة الإقتصادیة 

والذي أعطى الحق لهذا  1. 88/01إن مختلف هذه المؤسسات تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 

المواد المنصوص علیها في  ت شروط العقد برام عقود إداریة في حالة توفر إالمؤسسات بالنوع من 

من نفس القانون، رغم الصفة الخاصة لهذه المؤسسات حیث تبرم هذه العقود عندما  56و 55

  . 2تظهر هذه المؤسسات كسلطة عامة ولیس كتاجر

عمومیة ذات الطابع الصناعي ن الصفقات التي تبرمها المؤسسات الأومن هنا یمكننا القول 

و نهائیة من طرف الدولة تعتبر عقدا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أوالتجاري عندما تكون ممولة كلیا 

إداریا من عقود الصفقات العمومیة وهذا إستثناءا عن القاعدة العامة والمتمثلة في كون هذا النوع 

  3 ق الإستثناء عن المعیار العضوي.لها خصوصیتها التجاریة والتي تقع في نطامن المؤسسات 

لا یكفي هذا المعیار لإعتبار الصفقات العمومیة عقودا إداریة ، لان   / المعیار الموضوعي : 02

وعلیه لا یكون العقد إداري برغم توفر الإدارة قد تتخلى عن إمتیازاتها في السلطة العامة ، 

عتماد المعیار الموضوعي إا إستوجب المعیار العضوي ، وهو ما أكده القضاء الفرنسي ، مم

، وفق الشروط الإستثنائیة غیر 4 الى جانب المعیار العضوي لتحدید طبیعة العقد الإداري

  المألوفة في القانون الخاص :

عند  1956لقد تبنى القضاء الفرنسي عام  :أ/اتصال نشاط المرفق العام بالصفقات العمومیة 

أن موضوع العقد الإداري له صلة مباشرة    époux bertinصدور الحكم الشهیر في قضیة 

وتحقیق المصلحة –الإدارة  –مع المرفق العام  حیث أن المرفق العام یستخدم للدلالة على 

                                                        

 02ج ر عدد المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة ، 88/01وما بعدها من المرسوم الرئاسي  44المادة  )1

 .المعدل والمتمم 1988جانفي  13صادر بتاریخ 

 . 14ص ، مرجع سابق  مجال الصفقات العمومیةالإختصاص القضائي في كلوفي عز الدین،  )2

 . 15ص ، مرجع سابق  الإختصاص القضائي في مجال الصفقات العمومیةكلوفي عز الدین،  )3

 . 15ص ، مرجع سابق  الإختصاص القضائي في مجال الصفقات العمومیةكلوفي عز الدین،  )4
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أن العقد الإداري یجب أن یكون موضوعه متصلا بنشاط یحقق نفعا والنفع العام ، مما یعني 

قات العمومیة من خلال المحافظة على المال عاما و مصلحة عامة ، وهذا ما تهدف له الصف

العام وتحقیق نجاعة في مختلف الطلبات العامة ، فهذا الشرط یعتبر جوهریا في تصنیف 

  1 الصفقات العمومیة.

شروط  ویمتاز هذا المعیار بوجود  :/وجود شروط إستثنائیة غیر مألوفة في الصفقات العمومیة ب

روط غیر المألوفة لا توجد في عقود القانون الخاص ، شهذه ال ،ستثنائیة غیر مألوفة في العقد إ

  ویمكننا تصنیف السلطات التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة المتعامل المتعاقد معها كمایلي :

من المرسوم  156وهذا ما كرس من خلال المادة سلطة المصلحة المتعاقدة في الرقابة والتوجیه : -

أین تتجلى الرقابة في الصفقات العمومیة قبل دخولها حیز التنفیذ ،  2 15/247الرئاسي  رقم 

على  164و 163و  159ه المواد ی، أي قبل تنفیذها، وبعد تنفیذها ، وهذا وفق ما نصت عل

  خرى خارجیة ورقابة الوصایة .أرقابة داخلیة و  -التوالي

من المرسوم  135مادة وهذا ما أكدته ال سلطة المصلحة المتعاقدة في تعدیل شروط العقد : -

سالف الذكر من خلال إعطاء صلاحیة للمصلحة المتعاقدة في إمكانیة إبرام  15/247الرئاسي 

  الملاحق والذي یهدف أساسا الى زیادة الخدمات أو تقلیصها وكذا تعدیل البنود التعاقدیة.

من ضمان التنفیذ  حتى تتمكن الإدارة سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات المختلفة : -

وإنتضام ولكي  تتحقق أهدافها الرئیسیة  إستمراریةبلقراراتها والسیر الحسن لمرافقها و الحسن 

والمتمثلة في المصلحة العامة ، كان لها سلطة توقیع الجزاءات (مالیة أو بممارسة الضغط) 

                                                        

 . 15ص ، مرجع سابق  العمومیةالإختصاص القضائي في مجال الصفقات كلوفي عز الدین،  )1

 .مرجع سابق، 247- 15من المرسوم الرئاسي  156المادة  )2
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من نفس  147 ة به الماد جاءتوبإرادة منفردة دون حاجة الى الإلتجاء الى القضاء وهذا ما 

  1 المرسوم .

في إطار الجزاءات التي توقعها :  سلطة المصلحة المتعاقدة في فسخ العقد بالإرادة المنفردة - 

، المصلحة المتعاقدة وبإرادة منفردة على المتعامل المتعاقد ضمن عقود الصفقات العمومیة 

سالف الذكر على حق المصلحة المتعاقدة  15/247من المرسوم الرئاسي  149نصت المادة 

العقد متى رأت هذه الأخیرة إخلالا خطیرا من طرف المتعامل المتعاقد في إلتزاماته في فسخ 

   2. التعاقدیة ،ولهذا الأخیر الحق فقط بطلب التعویض

المتضمن الفسخ من جانب واحد  20/10/2016المؤرخ في :  231ومثال ذلك القرار رقم       

والخاصة  10/08/2016مؤرخة في : 11/2016وعلى عاتق المتعامل المتعاقد للصفقة  رقم 

مؤسسة خدمات التنظیف :  بین الجامعة وبخدمات التنظیف بجامعة محمد خیضر بسكرة 

  3 حاسي الرمل الأغواط.ع.ب 

 

                                                        

 . 18ص ، مرجع سابق  الإختصاص القضائي في مجال الصفقات العمومیةكلوفي عز الدین،  )1

 . 19ص ، مرجع سابق  الإختصاص القضائي في مجال الصفقات العمومیةكلوفي عز الدین،  )2

 . 92صفحة  01ملحق أنظر  )3
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 ـدتمهیـ

حكام والقواعد المقررة في كل من المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات بالجمع بین الأ      

  الإداریةجراءات المدنیة و لإوقانون ا  1 247-15العمومیة وتفویضات المرفق العام  رقم :

ن المشرع قسم المنازعات المتعلقة بالصفقات أنجد  ، 2008فبرایر  25المؤرخ في  08-09

ونظرا لكون  ،برام وأخرى تحدث عند التنفیذ لإمنازعات ناتجة عن ا ،العمومیة الى صنفین 

نها ترتب  أكما  ،خرى أالصفقات العمومیة مرتبطة بالمال العام  والخزینة العمومیة  من جهة 

للطابع التنموي  للصفقة  وبالنظر ،خرى أالتعاقدیة من جهة   لأطرافها لتزاماتإ حقوق و 

 أحكام و  تباع طرق خاصةإوجب  المحلیة والمرفقیة الإدارةو بمشاریع الدولة  العمومیة لتعلقها

ستمراریة لخدمات المرفق تتسم بالسرعة حتى لا تتعطل المشاریع العامة لتحقیق مبدأ الإممیزة 

جب أو لذلك  2قات و سرع الأأالطرق وفي  بأفضلیذ البرامج والمخططات التنمویة العام وتنف

اللجوء الى التسویة الودیة  سابق الذكر 247-15المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 

كلما  " 153كما جاء في نص المادة لمنازعات الصفقات العمومیة قبل اللجوء الى القضاء 

  : یأتيسمح هذا الحل بما 

  جاد التوازن في التكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفین .إی -

  نجاز لموضوع الصفقة .إسرع أالتوصل الى  -

  " .....    تكلفة . وبأقلسرع أالحصول على تسویة نهائیة  -

 هتمام المشرع الجزائري بالتسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیةإیبین  مر الذيالأ

لویة  لأجل حمایة المال العام  والصالح العام  من جهة وحمایة المتعامل و وإعطائها الأ

                                      
  .مرجع سابق،  247-15المرسوم الرئاسي رقم :، 153المادة ) 1
  . 319-318،ص  مرجع سابق، شرح تنظیم الصفقات العمومیة عمار بوضیاف، )2
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یمكننا معالجة  وحتى نتعمق في موضوع  التسویة الودیة  ،خرى أالمتعاقد  من جهة 

  .ثلاث مباحثالموضوع من خلال 

  ل : التظلم الاداريو المبحث الأ

  : التحكیم الثانيالمبحث 

  ودیة في منازعات الصفقات العمومیةلجان التسویة ال:  الثالثالمبحث 

  :ل: التظلم الإداري المسبقوالمبحث الأ 

بناءا على تقدیم شكوى من  أو ما تلقائیاإرقابتها الذاتیة على تصرفاتها  الإدارةتمارس       

وقد یقدم هذا التظلم   (recoure administratif)إداریا وهذه الشكوى تسمى تظلما ،  الأشخاص

یقدم الى لجنة  أو ، على وفق التدرج الرئاسيالى الرئیس الأ أومصدرة القرار مباشرة  الإدارةالى 

نواع التظلم من خلال الجهة  أومن هنا یمكننا تحدید ،  مختصة بنظر الطعون والتظلمات

خیر وتظلم وصائي وهذا الأ،  تظلم الى لجنة طعن، تظلم ولائي وأخر رئاسي  ،المطعون لدیها

  .1قره نظرا لحساسیة العلاقة بین الهیئات المركزیة والوصائیة  یحتاج الى نص ی

 ، جباریا في بعض الحالاتإختیاري ولكن المشرع قد یجعله إصل الأ فيالاداري  التظلمن أكما 

طراف مما یغني الأ ،الودي  بالأسلوبن النزاع قد ینتهي أوالحكمة من نظام التظلم تكمن في 

 مبدأفراد في تحقیق سهام الأإمن اللجوء الى القضاء كما تظهر الفائدة من التظلم من خلال 

مسهما بذلك في تسییر  ، الإداریةالدیمقراطیة  مبدأخرى أالمشروعیة  الذي یحقق من جهة 

 ستقلالیة التي تتمیز بهاناهیك عن الإ ،بسلبیة  الإدارةوعدم النظر لمواقف  لشؤونهمالافراد 

    .2ها سخطائها بنفأ لإصلاحعطائها الفرصة إمن خلال  الإدارة

                                      
، بیــــروت ، منشــــورات الحلبــــي الحقوقیــــة ،  تســــویة المنازعــــات الناشــــئة فــــي مرحلــــة ابــــرام العقــــودعثمــــان یاســــین علــــي ، ) 1

  .47-46، ص 2015
  . 47ص،  المرجع السابقعثمان یاسین علي ،)  2
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طار المنازعات إهمیة بالغة في التشریع الجزائري في أداري المسبق یكتسي ن التظلم الإأكما 

ستجابت إذا إنظرا لقواعده الخاصة ولكونه وسیلة ودیة في تسویة النزاع خاصة  ، الإداریة

مما یساعد طرفي النزاع من توفیر الوقت والجهد  ،عمالها أللتظلم وعالجت تبعات  الإدارة

   .1اللجوء للقضاء یحتمهوالمال الذي 

حكامه في قانون أثم ،  لذلك سنعمل في هذا المبحث على دراسة التظلم الاداري بدایة بتعریفه

  .والقواعد العامة   الصفقات العمومیة

  شرط التظلم الإداري المسبقمفهوم ل: والمطلب الأ 

لحمایة حقوق  آلیاتالعامة للقانون یستلزم  الإدارةن مبدأ المشروعیة الذي یقتضي خضوع إ

ري الذي یعبر ببساطة داالتظلم الإ الآلیاتومن هذه  ، داريستمراریة العمل الإإفراد وضمان الأ

في أي مرحلة من مراحل العمل التي قد تظهر  الإداریةعن السعي للتسویة الودیة للمنازعة 

داري لرفع الضرر الذي قد فالتظلم هو وسیلة تستخدم من طرف المتضرر من العمل الإ داريلإا

    .خطائها وجبرهاألمراجعة  الإدارةنه وسیلة تستعملها أبطریقة ودیة كما ، صابه أ أویصیبه 

( الفرع  والتطرق لأنواعه  ل)،و داري( الفرع الأبتعریف التظلم الإ وعلیه ندرس هذا المطلب

  .)الثاني

  : ل:تعریف التظلم الاداريوالفرع الأ 

 ،للعمل به في بعض الحالات القانون یضعه طلب أوشكوى  بأنهالتظلم الإداري المسبق یعرف 

و ذلك عن طریق  ، كإجراء الإدارةو یتمثل في طعن إداري یقوم به الشخص الذي یرید مقاضاة 

  .2مقاضاتهابغرض مراجعة نفسها قبل الشروع في  دارةحتجاج للإإ أوتوجیه شكوى 

                                      
  .322، ص  مرجع سابقعمار بوضیاف ، )  1
ــــةاحمیــــد هنیــــة ، ) 2 ــــة الســــنة الثانی ــــى طلب ــــة القیــــت عل ، لیســــانس حقــــوق ،  مجموعــــة محاضــــرات فــــي المنازعــــات الإداری

  .12، ص  2006/2007جامعة محمد خیضر بسكرة ،غیر منشورة ، 
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لكي تتولى  دارة،فهو یوجه للإ طابع إداري محض له " أن تظلم الإداري المسبقال كما یعرف

  .1 " دراسته دون إجراءات محددة و بدون مناقشة حضوریة

بجمیع أنواعها  الإداریةشرطا لازما و ضروریا لممارسة الدعوى  1990التظلم قبل سنة  كان

 ىو اتخلى المشرع عن فكرة التظلم بالنسبة للدع  1990ستثناءات طفیفة ، و منذ إصلاح إمع 

 ، المحلیة و الجهویة بحیث أصبحت القاعدة هي عدم اللزوم الإداریةختصاص الغرفة العائدة لإ

ائیا و كذلك ى العائدة لاختصاص مجلس الدولة ابتدائیا و نهو استثناء هو اللزوم في الدعو الإ

  .2 في بعض المنازعات الخاصة

فنجده قد تخلى عن فكرة اللزوم بالنسبة  3 09-08  الإداریةأما قانون الإجراءات المدنیة و 

قانون من  830و ذلك حسب المادة   و أصبح الأمر جوازیا ، المسبقللتظلم الإداري 

  . 4 من ذات القانون 907والمادة  الإداریةالإجراءات المدنیة و 

 الدعاوى، فإجراء التظلم الإداري المسبق لم یعد وجوبیا إلا بالنسبة لبعض  و بناء على ذلك

  .5الضریبیة مثلا  كالدعاوى  الإداریةالمحاكم   أمامالتي ترفع 

و العلة من اشتراط التظلم الإداري المسبق في المنازعة الضریبیة هو لتفادي كثرة النزاعات 

الجبائیة عساها أن تجد  الإدارة أماممشرع التظلم الإداري المسبق وجوبا رد الأو ، لذلك  القضائیة

                                      
 ، ص 1992، دیوان المطبوعات الجامعیة  الجزائر ،  2، الجزء  المبادئ العامة للمنازعات الإداریةمسعود شیهوب ، ) 1

313.  
دیوان المطبوعات الجامعیة قانون المنازعات الإداریة (شروط قبول تجأوز السلطة ودعوى القضاء الكامل)،رشید خلوفي ، ) 2

  61، الجزائر ص 1998، طبعة 
 23مؤرخ في  21ج،ر،عدد،یتضمن قانون الاجراءات المدنیة والإداریة ، 2008فبرایر  25المؤرخ في  ، 09- 08قانون ) 3

  .2008افریل 
- 2011، مذكرة تخرج ماجستیر ، جامعة الجزائر كلیة الحقوق بن عكنون ،التسویة الودیة للنزاعات الإداریة ) خالد خوخي،4

  .31.ص2012
  من قانون الإجراءات الجبائیة الجزائري. 82) المادة 5
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و یكون هذا التظلم من خلال توجیه الاحتجاجات المتعلقة  حلا مع المكلف بدفع الضریبة  .

 یة الأمر و حسب كل حالة إلى مدیر، الحقوق و الغرامات في بدا ، الرسوم بالضرائب

، و هذا ما جاءت به  رئیس مركز الضرائب التابع له مكان فرض الضریبة أوالضرائب الولائي 

  من قانون الإجراءات الجبائیة . 82المادة 

سواء ، كما أن التظلم الإداري المسبق لزومیا في منازعات الضمان الاجتماعي باختلاف أنواعها

  . 1 طبیة أوكانت منازعات عامة ، تقنیة 

  داريالإ التظلم  : أنواعالثانيالفرع 

التي  الإداریةلهما على السلطة أو ساسیین یعتد أالمسبقة الى صنفین  الإداریةتصنف التظلمات 

داري حیث یسمى داري وثانیهما حسب النظام القانوني الخاص بالتظلم الإلیها التظلم الإإیوجه 

  .ل بالتظلم الرئاسي والثاني بالتظلم الولائيو النوع الأ

  )  le recours hiérarchique( الرئاسي ( التدرجي)التظلم الإداري لا : أو 

  .2التظلم الذي یرفع إلى السلطة التي تعلو من أصدر القرار وهو

یثار إشكال في هذا الخصوص و ذلك عندما تكون السلطة الرئاسیة لمصدر القرار تتضمن عدة 

عدة سلطات  أمام، حیث أن هناك من الفقهاء من یرون ضرورة رفع التظلم الرئاسي  درجات

إداریة بحیث یكون هناك تدرج في التظلم من الدرجة السلمیة الأدنى إلى الدرجة السلمیة الأعلى 

  حتى الانتهاء عند السلطة الأعلى. 

التي تعلو  الإداریةبینما هناك فریقا آخرا من الفقهاء من یرون ضرورة توجیه التظلم إلى الجهة 

سلطة الرئاسیة الأعلى (الموجودة في قمة الهرم السلمي) مباشرة الجهة مصدرة القرار، و لیس ال

                                      
جریدة ، ات الضمان الاجتماعيالمتعلق ب: منازع 02/07/83المؤرخ في  83/15المعدل والمكمل للقانون  99/10) قانون 1

  ..03ص  14/11/1999مؤرخة في  80 :رسمیة رقم 

  .29، صمرجع سابق،  التسویة الودیة للنزاعات الإداریة). خالد خوخي ، 2
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  و لا باقي السلطات الأقل منها مرتبة  

المادة یه الرأي الثاني، و ذلك من خلال هذه النقطة من خلال تبن المشرع الجزائريلقد حسم 

  .1التي الغت نهائیا التظلم الرئاسي قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من  830

  ) : le recours gracieux(  التظلم الولائيثانیا: 

  . 2قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من  830و هو التظلم الذي نصت علیه المادة 

فالقاعدة العامة أن یكون التظلم رئاسیا، و لا یلجأ المتقاضي إلى التظلم الولائي إلا في الحالات 

ظلم الولائي لیس موازیا للتظلم الرئاسي بل هو التي لا یكون لمصدر القرار رئیسا ، و علیه فالت

ستقلال الذاتي ، لتمتعها بالإتلك التي لیس لها رئیسا  أواعیة بدیلا له في حالة الهیئات الجم

 اللجان ، رئیس الجمهوریة و الوزراء ،كما هو الحال بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس 

  3 السلطة العلیا .، فهم  فهؤلاء جمیعا لیس لهم رئیسا.

هذا التظلم الإداري المسبق یجب التقدم به وفقا لمیعاد معین یترتب على مخالفته عدة آثار، و 

  هذا ما سنتطرق له في المطلب الثاني.

  المطلب الثاني: میعاد التظلم الإداري المسبق و جزاء مخالفته

، والثاني  داري المسبقل خاص بمیعاد التظلم الإو ، الأ نتطرق في هذا المطلب إلى فرعین

  خاص بجزاء مخالفته. 

  

  

                                      
، 1مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة قسنطینة  ، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري) خلف االله كریمة ، 1

  ،15، ص 2012/2013
  .مرجع سابق ، 09-08، قانون  830) المادة 2

  .15، ص  مرجع سابق خلف االله كریمة،)  3
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  : ل: میعاد التظلم الإداري المسبقوالفرع الأ 

قانون الإجراءات المدنیة من  830المادة  حدد المشرع آجال التظلم الإداري ضمن أحكام

  نشر القرار المطعون فیه.  أو) أشهر من تاریخ تبلیغ 4بأربعة ( والإداریة

 الإدارة: حالة رد  عند تقدیم التظلم الإداري المسبق یمكن تصور حالتینوتجدر الإشارة الى أنه 

  و حالة سكوتها.

وهنا یكون  ،  خلال الأجل الممنوح لها الإداریةرد الجهة  ) : وهيالإدارةلى(رد و الأ حالةال  -

  الرفض.بتبلیغ الالقضاء تسري من تاریخ  أمام ىشهرین لرفع دعو   للمتضرر من القرار

ها عن الرد خلال أمامالمتظلم  الإدارة: في حالة سكوت ) الإدارةسكوت  الثانیة( حالةال -

) فیعد سكوتها هذا بمثابة قرار بالرفض و یبدأ میعاد الشهرین هذا من تاریخ تبلیغ 02شهرین (

الذي یسري  ) لتقدیم طعنه القضائي02التظلم ، و في هذه الحالة یستفید المتظلم من شهرین (

  .  1لتقدیم ردها  دارةنتهاء أجل الشهرین الممنوحین للإإمن تاریخ 

  لمفهوم التبلیغ و النشر. نتطرق كثر أللتوضیح و   

  :التبلیغ لا:أو 

كتسلیم  ، ممكنة والتبلیغ یكون بأي وسیلة،  التبلیغ هو الوسیلة الأساسیة للعلم بالقرارات الفردیة

  .2عن طریق محضر قضائي أوصاحب الشأن عن طریق البرید ل القرار

، لا بد أن یشمل مضمون القرار جمیع  یكون التبلیغ صحیحا لا یهدده أي بطلان حتىو 

  عناصره الأساسیة.

تاریخ وصول التبلیغ (الإعلان) إلى صاحب الشأن و ب وسریان میعاد التظلم ه حتسابإإن 

  .و لیس بتاریخ إرسال الإعلان ، أي العلم بهستلامه لهإ

                                      
  .مرجع سابق ، 09-08، قانون   830و  829) المواد 1

  .مرجع سابق ، 247-15،المرسوم  82) المادة  2
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یجب أن یوجه إعلان القرار الصادر في مواجهة الشخص المعنوي إلى الممثل القانوني كما 

  من ینوب عنه قانونا. أولهذا الشخص المعنوي 

النشر هو إجراء شكلي جوهري تلزم المصالح المتعاقدة بمراعاته في  أوالإعلان  : النشر:ثانیا

رغبت في ، وكذا الحال لو  الدولیة أو، الوطنیة  المحدودة أوكلّ أشكال المناقصة المفتوحة 

  .  1حتى المزایدة أوالمسابقة  أونتقائیة ستشارة الإالتعاقد بإتباع أسلوب الإ

الصعید الوطني أحدهما باللغة العربیة والأخرى بلغة  ینشر الإعلان في جریدتین توزعان على 

یومًا قبل التاریخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة وهي  21 بــــ:أجنبیة وفي بوابة الصفقات العمومیة 

، فكلما كان أجل الإعلان طویلاً كُلما كان  یجابیة أخرى تسجل لصالح المشرع الجزائريإنقطة 

  مجال المنافسة واسعًا.

 بل،  حدّ الإعلان عن المناقصات عندفي تكریس المبدأ  لم تتوقف جهود المشرّعونشیر الى أن 

 ألزم المصالح المتعاقدة وضع وثائق المناقصة تحت تصرف أيّ مؤسسة یسمح لها بتقدیم تعهد

، في إطار ما یسمّى بدفتر شروط  ، كما یمكن أن ترسل هذه الوثائق إلى أيّ مترشح یطلبها

ن طبیعة هذه الوثائق هي الأخرى تتضمن شرحًا مفصلاً لموضوع أ ، كما نشیر ةالمناقص

الصفقة وهذا إنما یدلّ على رغبة المشرّع في إضفاء العلانیة والشفافیة على الصفقات المراد 

 إبرامها.

وهكذا فمبدأ العلانیة هو المبدأ الذي یعیش ویستمر طوال مراحل إبرام الصفقة العمومیة، والغایة 

من الحرص على تطبیقه هو الحصول على أكبر عدد من المتنافسین تحقیقًا لمبدأ حریة 

 .المساواةالمنافسة ومنح الفرصة لجمیع المتعاملین للإطلاع على شروط المناقصة تجسیدًا لمبدأ 

                                      
مداخلة في الملتقي الخامس ،)(الجزائر والمغرب نموذجًا)(تكریس مبدأ حریة المنافسة آلیة للوقایة من الفساد ) تیاب نادیة ، 1

  .. 3،جامعة محمد خیضر بسكرة.ص 2015،غیر منشور،افریل عشر حول الفساد والیات مكافحته
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وجود نصوص كهذه في قانون الصفقات العمومیة الجزائري   إنما یدلّ على مسایرة المشرّع  إن

للتطور العلمي الحدیث وبهذه القواعد جسد المشرّعین بحق المبادئ الأساسیة في التعاقد، فلم 

الصفقات العمومیة، بل فرضا نشر الإعلان یكتفي بإلزام المصالح المتعاقدة بأحكام قانون 

وصوله إلى المعنیین به سواء عن طریق الإشهار الصحفي وحتى الإلكتروني، إذ تعتبر ووجوب 

  .1ستخدامًا في وقتنا الراهنإهذه الوسیلة الأكثر 

عادة  المرتبطة بمختلف مراحل الصفقة العمومیةأن النشر بالنسبة للقرارات   مما سبقیتضح و 

ن النشر في جریدة ناطقة باللغة العربیة أقل مع بلغتین على الأ ما یكون في الجرائد الوطنیة

بالنسبة  في الجرائد و المنشورات المحلیة و بالتعلیق في مقر البلدیة یمكن النشر اوكذ. لزاميإ

  . للصفقات ذات الطابع المحلي

  ة آجال التظلم الفرع الثاني: جزاء مخالف

التي یكون فیها التظلم الإداري  الإداریة الدعاوىفي ،  إن مخالفة میعاد التظلم الإداري المسبق

، ذلك أن أي دعوى تمارس بدون  یترتب علیه سقوط الحق في ممارسة الدعوىالمسبق وجوبیا 

  لفساده. أوستیفاء شرط التظلم إلعدم  ترفضتظلم 

  : بما یلي 1981نوفمبر  14للمجلس الأعلى بتاریخ  الإداریةتجاه قضت الغرفة و في هذا الإ

، أن الطعن لا یكون مقبولا إذا كان هذا الطعن قد رفض بقرار  رر قانونا" .......من المق

   :قضائي من أجل عدم القیام برفع الطعن الإداري المسبق" 

  میعاد الدعوى من النظام العام یثیره القاضي تلقائیامثله مثل  إن میعاد التظلم الإداري المسبق

قانون الإجراءات المدنیة من  13مادة ال وفقا لنص،  و في أي مرحلة كانت علیه الدعوى

                                      
  . 5، ص  مرجع سابقتیاب نادیة ،   ) 1
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لكن في حالة عدم .القدیم  قانون الإجراءات المدنیةمن  13التي حلت محل المادة  والإداریة

  .1داري فلا یمكننا التكلم عن النظام العام وإثارته لأنه یصبح دون معنىوجوبیة التظلم الإ

  .العمومیةداري في الصفقات التظلم الإ حكامأالمطلب الثالث:

المتعلق بالصفقات  247-15 القواعد والأحكام المقررة في المرسوم الرئاسي الى وعجبالر 

الصفقات العمومیة  داري فيحكام التظلم الإأ تناول، یمكن 2وتفویضات المرفق العام العمومیة 

اللجان المختصة و ثانیها مختلف المزایا  أمامجراءات المتبعة لتقدیم الطعون لها الإأو من جهتین 

 لجنة الصفقات المعنیة. أمام من رفع الطعن

  . المختصةلجنة الصفقات العمومیة  أمام التظلمل :والفرع الأ 

وهو  ،المنح المؤقت للصفقة  إعلان  إجراء   سالف الذكر 247-15 المرسوم الرئاسي لزمأ

 علامإالمعنیة نشره في الجرائد الیومیة بمقتضاه تتولى  الإدارة یجب علىعبارة عن إعلان 

من  المتعهّد الفائز حصل علیهما ت نتقاء والجمهور من المعنیین وغیر المعنیین بنتیجة الإ

النجاعة وذلك  وضمان ، إضفاء شفافیة أكثر على الصفقات العمومیة بغرضوهذا  ، النقاط

في المعاملة وهذا ما نصت علیه  والمساواةة بتحقیق مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومی

  . السابق 247-15من المرسوم الرئاسي  5المادة 

من بین أهم القواعد المكرسة لمبدأ الشفافیة في مجال الصفقات العمومیة هو حكم  هأنّ  والأكید 

 82والمادة  ، الصحفينشر ال لزامیةإنصت على  التي  المرسوم الرئاسي  ذات من 61المادة 

 يلأو ذات المرسوم الرئاسي والتي كرست حق الطعن الناتج عن المنح المؤقت كإجراء   من

  یخوّل الجهات المعنیة ممارسة رقابتها قبل إبرام الصفقة العمومیة.

                                      

  . 22، ص  مرجع  سابق) خلف االله كریمة ،   1

  .مرجع سابق ، 247-15) المرسوم  2
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لجنة  أماموبهذا الإجراء مكن المشرّع المتعهّدین المعنیین والّذین قدموا عطاءاتهم من رفع تظلّم  

لتمارس هذه  ، للصفقة علان المنح المؤقّت لإنشر  لأو  أیام من 10 خلال المختصةالصفقات 

  الأخیرة رقابتها قبل توقیع الصفقة من جانب الجهة المختصة. وتصدر رأیها في الطعن. 

مبدأ  یضمنعلى العمل في إطار الشرعیة بما  الإدارة لزمأوبذلك كفل المشرّع حقوق المتعهدین و 

 أولتحیز لطرف متنافس ا أوالشبهات مثل المحاباة عن  الإدارةبین المتنافسین ویبعد  المساواة

  آخر.

 أوالخاصة بالهیئة الوطنیة المستقلة  أوالولائیة  أووتتولى لجنة الصفقات المعنیة سواء البلدیة  

ت ها. وعلى من رفع الطعن إثباأمامالوطنیة حسب الحال دراسة الطعن المرفوع  أوالوزاریة 

التمییز بین  أوالمحاباة صورة  أوالتنظیم  أوخرق القانون الذي تم من خلاله وجه ال

    .1المتنافسین

ومن المؤكد أنّ لجان الصفقات المختلفة بحكم تركیبتها البشریة المتمیّزة تستطیع الحسم في 

جل أنتهاء إیوم من  15وتصدر لجنة الصفقات المعنیة رأیها خلال  ،هاأمامالتظلم المرفوع 

یبلغ ، حیث سالف الذكر من المرسوم الرئاسي 82المحدّد لرفع التظلّم طبقا للمادة  یامأالعشرة 

  هذا القرار للمتظلّم والمصلحة المتعاقدة.

حین مكن الطرف المعني من رفع الأمر إلى اللجنة المختصة الجزائري  وحسنا فعل المشرع 

فبرایر  20المؤرخ في  01-06والقواعد المقررة في القانون لأن هذا الإجراء یتماشى ،لدراسته

كما أن عرض الأمر على  ،منه 9المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته خاصة المادة  2006
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لجنة الصفقات یخدم سرعة البت في المنازعة خاصة وأن اللجنة التي ستفصل في الطعن مقیدة 

  1 من حیث المدة.

  :لجنة الصفقات العمومیة المختصة أمام تظلمالمزایا  الفرع الثاني :

 – 171المختصة المحددة تشكیلتها في المواد صفقات ال انلج أمام  ینجم عن رفع الطعن

المتعلق بالصفقات العمومیة  247-15من المرسوم الرئاسي  185و  174- 173 -172

  :حسب الحال وتفویضات المرفق العام 

 اللجنة الجهویة للصفقات .  -

الصفقات للمؤسسة العمومیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة الوطنیة ذات لجنة  -

 داري.الطابع الإ

 اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة. -

 اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة . -

  :2تحقیق جملة من المزایا بالنسبة للمتعامل المتعاقد أهمها 

اللجنة المختصة لا یعد  طرفالطعن من  أوللفصل في المنازعة  اللازم/ من حیث الوقت 1

أن تحسم في النّزاع المعروض علیها  المختصة لصفقاتانة جفقد فرض المشرّع على ل ،كبیرا

  الطعن.  أویوما بدءا من إیداع التظلّم  30خلال مدّة 

بضرورة عقد لجنة الصفقات المختصة بهذا القید الزمني أن یلزم  حاولوهو ما یعني أنّ المشرّع 

 أو المتعاقد،اجتماعاتها لمعرفة مصیر الطعن وعما إذا كانت ستصل إلى حل یرضي المتعامل 

  أن یدخل النّزاع في مرحلة جدیدة هي مرحلة التقاضي.
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 أوتركیبتها من الناحیة البشریة على ممثلین من أغلب الوزارات   في لصفقات ا/ تحتوي لجان 2

لنّزاع أحیل على هیئة متخصصة تضمّ كفاءات ذات مؤهلات ونتیجة لذلك فإنّ ا ،القطاعات

  .اللّجان المختصة، ومن الراجح أن یجد النّزاع حلا له على ید هذه  عالیة وخبرة واسعة

 195المتعاقدة بموجب الفقرة الأخیرة من المادة  الإدارةولقد أحسن المشرّع الجزائري عندما ألزم 

بالتقیّد بالنتیجة  ، ات العمومیة وتفویضات المرفق العاممن المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفق

تأخذ ،تقر طعنا ما مؤسسا  أو..: " بقولهاالمختصة  لصفقاتا  لجنة الّتي وصلت إلیها 

حكام هذا أحترام إالمصلحة المتعاقدة في الحسبان قرار اللجنة وتواصل تقییم العروض في ظل 

حجیة النّفاذ تجاه الإدارات لجنة الصفقات المختصة ". وهو ما یضفي على قرار المرسوم 

وكذلك  ، وبحكم طاقمها البشريلجان الصفقات المختصة وهذا أمر طبیعي بحكم موقع  المعنیة،

فلا غرابة أن یكون قرارها ملزما لجمیع ،  بحكم مهامها المتنوعة خاصة في مجال الرقابة

  .والهیئات المالیة الإدارات

خذ انتقادات فقهاء القانون الجزائري في الحسبان ومنهم الدكتور أع الجزائري ن المشر أ والملاحظ

من جهة لا نرى مانعا في فرض إجراء التظلم فیما خص منازعات في قوله .." عمار بوضیاف

أننا لا نؤید مسألة عرض كل الطعون الناتجة عن مرحلة تنفیذ   الصفقات العمومیة، غیر

لجنة الأشغال.  أمامدة. أي كل الطعون الخاصة بصفقة الأشغال لجنة وطنیة واح أمامالصفقة 

الدراسات. من المؤكد أن ذلك سیبعث  أو   الخدمات أوقتناء اللوازم إومثل ذلك بالنسبة لصفقات 

مركزیة شدیدة في إحالة كل المنازعات على المستوى التراب الوطني وفي كل القطاعات على 

 أمامالطعون ترفع  " بجعل 1 لجنة واحدة هي اللّجنة الوطنیة للصفقات حسب نوع الصفقة

میة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمو  أوجهویة  أوبلدیة  أومختلف اللجان المختصة ولائیة 
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من المرسوم  7فقرة  82المادة وقد نص في ،  قطاعیة أوداري للمؤسسة الوطنیة ذات الطابع الإ

رسال طعن الى لجنة إذا تم إنه إ ،الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

طعن الى لجنة الصفقات ن یقوم بتوجیه هذا الأیجب على رئیس اللجنة  ،صفقات بطریق الخطأ

في دراسة الطعن بتاریخ ،جال حتساب الأإویتم ،بلاغ المتعهد الطاعن بذلك إمع ،المختصة 

  ي بوصوله الى اللجنة الخطأ.أل و ستلامه الأإ

 15.06.2004الدولة الجزائري نجده قد أصدر قرار بتاریخ  وبالرجوع لتطبیقات مجلس

(غیر منشور)  344فهرس  012585قضیة بغدادي ضد مدیر التربیة لولایة بشار ملف رقم 

اللّجنة المختصة إجراء جوهریا یتوقّف علیه قبول الدعوى  أمامعتبر فیه الطّعن إ

                                                                                         1  شكلا

دیوان الترقیة  -2004-02-17ولنفس التوجه ذهب مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

(غیر منشور). وبني المجلس قراره  178والتسییر العقاري لولایة سعیدة ضد والي جعفر فهرس 

  .2من قانون الإجراءات المدنیة 7على المادة 

بالنسبة  داريلزامیة التظلم الإإن المشرع الجزائري قد تخلى كلیة عن أوهذا ما یقودنا الى 

ختلافه عن إ خذ الانتقادات الموجهة للنص الخاص و أقبل اللجوء الى كل مقاضاة بل  للمتعهد

داري وذلك بجعله جوازیا في كل الطعن الإ أوجوازیة التظلم  أولزامیة إالنص العام في موضوع 

من  82كدته المادة أوهذا ما  ، عامة أوصوص التي تنظم الصفقات العمومیة خاصة الن

ختار إذا إلكن الطاعن  ،المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

  جراءاته.إن یلتزم بكل أجراء فلا بد اللجوء الى هذا الإ
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 ) ( L’arbitrageالتحكیم في مجال الصفقات العمومیة :الثاني  المبحث

جراءات لإوسیلة من الوسائل البدیلة والتي استحدثها في قانون اكالتحكیم  أقر المشرع نظام

فیما یخص القضایا  977-976-975من خلال المواد  ، سالف الذكر الإداریةالمدنیة و 

  العامة  فیما یخص التحكیم في المنازعات 1061الى غایة  1006ثم  في المواد من  ، الإداریة

 ماهیةل  نعالج فیه و المطلب الأ ،هذا المبحث في مطلبین  في سوف ندرسطار وفي هذا الإ

  نظام التحكیم والمطلب الثاني نعالج فیه نطاق التحكیم في مجال الصفقات العمومیة.

  التحكیم:نظام ماهیة ل:والمطلب الأ 

طار المفاهیمي للتحكیم وأهمیته  كطریقة من طرق تسویة منازعات في هذا المطلب الإ نتناول

بصفة عامة  وحتى نستطیع الوصول الى مفاهیم دقیقة  الإداریةالصفقات العمومیة والعقود 

التحكیم وفي فرع ثان  مفهومفیه  نتناوللهما أو لنظام التحكیم نقسم هذا المطلب الى فرعین 

  همیة التحكیم.أفیه  نتناول

  : نشیر في البدایة الى تعریف التحكیم ثم نحدد أسسه لتحكیما مفهوم  ل :والأ الفرع 

والآخر ضیق  ، حدهما واسع وهو المعنى اللغويأللتحكیم معنیان  تعریف التحكیم : -لا أو  

  صطلاحي.وهو المعنى الإ

 ،وهو المنع حد ،افالحاء والكاف والمیم أصل و  ، التحكیم في اللغة مصدر حكّم : لغة - 1

 .1یقال حكم فلان في كذا إذا جعل أمره إلیه

ام عن طریق قضاء خاص ،سواء عن طریق قضاء الدولة،هو طلب الفصل في المنازعة

  .2یرتضیه اطرافها

                                      

، اســم المؤلــف:  إبــراهیم مصــطفى / أحمــد الزیــات / حامــد عبــد القــادر / محمــد النجــار ،   190ص  1 ) المعجــم الوســیط  ج1

  .مجمع اللغة العربیةدار النشر : دار الدعوة ، تحقیق : 
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أي صار  حكم، وأحكم، فأستحكم،فهو مأخوذ من  الحكم،ومن معاني التحكیم التفویض في 

  فاحتكم علي ذلك.،  إذا جعل إلیه الحكم فیه ، "تحكیما" محكما في ماله

، ویقال حكمنا فلان فیما بیننا أي  أمروه أن یحكم بینهم بن منظور:"حكموه بینهم أي:إقال 

أي جعل الأمر إلى الغیر لیحكم  ،". فالتحكیم في اللغة هو التفویض جزنا حكمه بینناأ

 .1ویفصل

 أوهیئات  ختیارإجازه القانون على أوفق ما  ، طراف النزاعأتفاق إهو  : صطلاحاإ – 2

وهو المعنى الضیق  ، وقبول قراراته،بدلا من الجهة المختصة قضاءا  ،شخاص للفصل فیهأ

  .2والذي نستخدمه الآن عند التحدث عن التحكیم ،كثر شیوعاولكنه الأ ، للفظ التحكیم

من خلالها ینتزع النزاع من  ، نظام عدالة خاصة"  بأنه بجاويستاذ محمد كما عرفه الأ

  3"بمساعدتهم أوطراف ئیا من قبل الأدخواص یختارون مب لأشخاصختصاص المحاكم لیعهد إ

جراءات المدنیة في قانون الإ ،عرف  المشرع الجزائري التحكیم :التعریف التشریعي – 3

شرط التحكیم هو الاتفاق الذي یلتزم بموجبه كما یلي " 1007من خلال نص المادة  الإداریةو 

أعلاه لعرض النزاعات التي قد  1006متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة الاطراف في عقد 

  "تثار بشأن هذا العقد على التحكیم

جازة إرادة الخصوم والثاني إلهما أو ثنین إساسین أیقوم التحكیم على  : سس التحكیمأ –ثانیا 

  :4المشرع

                                      

  .سابقمرجع ) المعجم الوسیط  ، 1

  .316- 315.ص مرجع سابق ) ماجد راغب الحلو ، 2

جتهاد للدراسات القانونیة مجلة الإ) موساوي ملیكة ، (التحكیم كطریق بدیل لحل النزاع في مجال الصفقات العمومیة)، 3

  . 179..ص 2015سبتمبر  9،المركز الجامعي تامنغست،العدد  قتصادیةوالإ
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رادة إطراف على اللجوء الى هذا النظام دون جبار الأإ:لا یمكن تصور  رادة الخصومإ - 1

 .قضاءمنهم وإلا عد 

كثر أنه أتقدیرا منهم  ،لتجاء الى التحكیم بإرادتهم الحرة ن یتفق الخصوم على الإأوبالتالي لابد 

   تحقیقا لمصالحهم.

كما ،ومنها عقود الصفقات العمومیة  ، ساسا بالفصل في المنازعات التعاقدیةأویرتبط التحكیم 

تفاق في عقد تم الإ وإذا ، على عرضها على المحكمینینصب التحكیم على المنازعات المتفق 

شمل التحكیم جمیع المنازعات الواقعة بین ، المحكمینمن العقود على عرض المنازعة على 

  وفي كل مراحله.،تنفیذ العقد  أون تفسیر أالطرفین بش

ن اللجوء للقضاء یتعلق في اللجوء الى القضاء لأواللجوء الى التحكیم لا یسقط حق المحتكین 

طار التسویات الودیة إیدخل اللجوء للتحكیم في  وإنما،بالنظام العام  فلا یجوز التنازل عنه 

  .1بعیدا عن القضاء وتكالیفه وإجراءاته وربحا للوقت والجهد

اللجوء الى رادة الخصوم وحدها حتى یتمكن الخصوم من إلا تكفي  : جازة المشرعإ – 2

صل العام هو الجهات القضائیة ن الألأ،ن یجیزه القانون أفي حل منازعاتهم بل لا بد ،التحكیم

ما التحكیم فهو أ ،قلیم الدولة إهي التي تقوم بالفصل في كافة المنازعات التي تثور على 

  ن المشرع هو الذي یضع له التنظیم القانوني الذي یحكمه.أكما  ،ستثناء الإ

رادة إوما ، ساس القانوني للتحكیمهو وحده الذي یمثل الأ ،لقانون الذي یجیز التحكیمولعل ا

ستلزمه القانون لجواز عرض النزاع إشرط  إلالتجاء الى التحكیم تفاقهم على الإإ أوالخصوم 

  .2المحكمین دون المحاكم والجهات القضائیة المتفق على التحكیم فیه على
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حیث ،قتصادیة بین مختلف دول العالمومع ظهور العولمة وكثرة التعاملات والمعاملات الإ

جازة التحكیم وتنظیمه بالطرق المحققة إدرجت التشریعات في مختلف الدول على أ

  .19851مم المتحدة لعام وفق ما جاء في النموذج التشریعي لهیئة الأ،لمصالحها

جراءات قانون الإ،  التشریعیة الجزائریة من خلال القانون العامهذا ما سارت علیه المنظومة    

ومختلف القوانین الخاصة ومنها قانون الصفقات العمومیة  09- 08 الإداریةالمدنیة و 

  .247-15وتفویضات المرفق العام 

  :2عقد التحكیم في النقاط التالیة  ممیزاتیجاز إیمكن  : عقد التحكیم ممیزات –ا لثثا

ویخول المدعى علیه الدفع ،صلا بالنظر فیهأیمنع عرض النزاع على القاضي المختص 

  تفاق على التحكیم مازال ساریا.بعدم قبول الدعوى ما دام الإ

حكام یخول المحكمین سلطة الفصل في المنازعات موضوع التحكیم بقرارات لها نفس قوة الأ

 القضائیة.

جراءات وقواعد موضوعیة لتطبیقها على منازعات إیترك للأفراد المحتكمین سلطة تحدید 

  التحكیم.

   :همیة التحكیم أالفرع الثاني : 

ومنازعات بصفة عامة  الإداریةالعقود ن وصف نظام التحكیم في تسویة منازعات إ      

عطت لهذا أساسا بما یتمیز به من مزایا أمرتبط  ،الصفقات العمومیة بصفة خاصة بالحداثة 

طراف العقد لفض منازعاتهم ألیها أ إحد الطرق السهلة التي یلجأهمیة بالغة جعلت منه أالنظام 

  :3ویمكن تلخیص اهم هذه المزایا فیما یلي، بعیدا عن تعقیدات الجهات القضائیة وإجراءاتها 
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فكم من قضیة ، همیة التحكیم بزیادة بطء العدالة أفقد زادت ،سرعة الفصل في النزاع  – 1

  العشر سنین. تتجاوزالمحاكم عدة سنوات وقد  أمامنظرها  ستمرإ

اؤها فشإطراف النزاع أمور لیس من مصلحة فهناك الكثیر من الأ ،ن الدعوى ؤو سریة ش – 2

القضاء الذي  أمامخاصة في مجال التقنیات المتطورة والتجارة الدولیة.وهذه السریة مفتقدة ،

ن التحكیم لا یلزم فیه بالعلانیة أفي حین  ،لدستور یحكمه مبدأ علانیة الجلسات الذي یضمنه ا

  تفاقي بحت.إمر أفهو 

ساس الثقة أختیار المحكمین من طرفي المنازعة یكون على إف ، تفضیل الخبرة والثقة  – 3

  النزاع. لأطرافطمئنان مما یحقق الإ،خبرتهم ونزاهتهم وكفاءتهم  االموضوعة في المحكمین وكذ

 ، حتى یتم الفصل في المنازعة لا بد من وجود قواعد قانونیة، القانون المطبق  ختیارإ – 4

قوى في العلاقة وكثیرا ما یفرض الطرف الأ،جرائیة وموضوعیة تخضع لها المنازعة إوقواعد 

التعاقدیة قانونه على الطرف الآخر ونجد هذه الحالات في المنازعات التي یكون فیها طرف 

  1 واعد التي یحددها القانون الدولي الخاص.كتطبیق الق ،جنبي أ

  نطاق التحكیم في مجال الصفقات العمومیةالمطلب الثاني: 

نظرا لتنوع ،همیة قصوى أذو ،ن تحدید  نطاق التحكیم في مجال الصفقات العمومیة إ      

جوازیة ومشروعیة و مدى ،الجدل الكبیر القائم حول التحكیم  اوكذ،نزاعات الصفقات العمومیة 

  .ام للتحكیمشخاص القانون العألجوء 

  رساء مبدأ جواز اللجوء للتحكیم:إ - لوالفرع الأ 

ل مرة و أنه أجاز ولأ الإداریةقانون الإجراءات المدنیة و   قرهاأصلاحات التي من أهم الإ

في مجال  أوتفاقیات الدولیة لأشخاص القانون العام اللجوء للتحكیم في الحالات الواردة في الإ

                                      

  . 317-316.ص مرجع  سابق) ماجد راغب الحلو ،  1



التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة                 الفصل الأول         
 

 
 

 
41 

 

"لا یجوز للأشخاص المذكورین في المادة   :975الصفقات العمومیة. حیث جاء في المادة 

أعلاه أن تجري تحكیما إلا في الحالات الواردة في الاتفاقیات الدولیة التي صادقت  800

  1" علیها الجزائر وفي مادة الصفقات العمومیة

المتعلق بتنظیم  247-15من المرسوم الرئاسي  الفقرة الاخیرة  153وهذا ما اكدته المادة 

ویخضع لجوء المصالح  "بنصها  سالف الذكر الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

عند تنفیذ الصفقات العمومیة المبرمة مع طار تسویة النزاعات التي تطرأ إفي ،المتعاقدة

 ،قتراح من الوزیر المعني إ الى هیئة تحكیم دولیة بناءا على ،جانب أمتعاملین متعاقدین 

  " جتماع الحكومة.إللموافقة المسبقة اثناء 

نه یقتصر التحكیم على أعلى ،الإداریةمن قانون الاجراءات المدنیة و  1006كما نصت المادة 

المنازعات التي تتعلق بالحقوق المالیة فقط هذا ما یؤدي الى استبعاد بعض نزاعات الصفقات 

  العمومیة  كما یلي :

 برام الصفقات العمومیة .إالنزاعات الناشئة عند  -

 الإداریةلغاء في القرارات الإ الإدارة، كدعوى بمشروعیة أعمالالنزاعات التي تتعلق  -

 نوعها.كان  العمومیة مهمابالصفقة  المنفصلة المتعلقة

 المالیة لطرفیها. لتزاماتالمتعلقة بالإ غیر ،العمومیة تنفیذ الصفقة  ثناءأالنزاعات الناشئة  -

  .2شخاص وأهلیتهمالنزاعات المتعلقة بالنظام العام  وحالة الأ -

، وبالذات بالنسبة  ویبدو واضحا التحول النوعي الذي طرأ على التشریع في مجال التحكیم

،  نتقال من مرحلة حظر اللجوء للتحكیم، والإ الإداریةللدولة والولایة والبلدیة والمؤسسة العمومیة 

                                      
  .335.ص مرجع سابق) عمار بوضیاف ،  1
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عتباریة العامة جمیعا في زمن سابق ومرحلة حیث منعت الأشخاص الإ ،یة جواز الإلى مرحلة 

 التامالمنع  شرعمنازعاتها في مجال الصفقات العمومیة. و  لفضلى من اللجوء للتحكیم أو 

والتي جاء فیها: "لا   من قانون الإجراءات المدنیة الملغى 442المادة  بموجب  باللجوء للتحكیم

     " للدولة ولا للأشخاص الاعتباریین العمومیین أن یطلبوا التحكیمیجوز 

ل الملغى موقفا عدائیا ومتشددا تجاه آلیة التحكیم رغم و قانون الإجراءات المدنیة الأ  وهكذا اتخذ

، بل وفي غیرها  مزایاها الكثیرة والمتعددة. وحسبنا القول أن التحكیم في منازعات الصفقات

  1  یحققه القضاء نفسه.یحقق لنا ما قد لا

  2 تأثیر المعیار العضوي على آلیة التحكیم في مجال الصفقات العمومیة: /الثانيالفرع 

: "لا یجوز للأشخاص  نجدها نصت الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و  975للمادة  بالنظر

تفاقیات الدولیة أعلاه أن تجري تحكیما إلا في الحالات الواردة في الإ 800المذكورین في المادة 

  التي صادقت علیها الجزائر وفي مادة الصفقات العمومیة".

أن ب یتضح الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و  800و 975وبالربط بین النصین أي المادة 

إلا للأشخاص المعنویة  975سمح به بنص المادة مجال الصفقات العمومیة لا ی كیم فيالتح

  العامة وهي بصیاغة النص:

  الدولة.        -

  الولایة.        -

  البلدیة.        -

  .الإداریةالمؤسسة العمومیة ذات الصبغة         -

                                      

  .336.ص مرجع سابق)عمار بوضیاف ، 1
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ضمن تنظیم المت 2010أكتوبر  7المؤرخ في  10/236  بین أحكام المرسوم الرئاسي ماو 

  منه نجدها قد نصت: 2وما جاء في المادة الملغى  الصفقات العمومیة 

  " لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات محل نفقات:

  الإدارات العمومیة.        -

  الهیئات الوطنیة المستقلة.        -

  الولایات.        -

  البلدیات.        -

  .الإداریةصبغة المؤسسة العمومیة ذات ال        -

  مراكز البحث والتنمیة.        -

  المؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.        -

  والثقافي والمهني.  المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي        -

  ...".المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتقني        -

ثم  مقارنة  ما جاء في النصوص السابقة وما جاء به  المرسوم الرئاسي الاخیر         

سبتمبر  16المؤرخ في : 247-15المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  رقم :

  :  1التي نصت على 06.خاصة في المادة 2015

  محل نفقات:العمومیة إلا على الصفقات  الباب" لا تطبق أحكام هذا 

  .الدولة        -

  .قلیمیةالجماعات الإ        -

  .الطابع الإداريالمؤسسة العمومیة ذات         -
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عندما تكلف  ،المؤسسة العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري         -

من الجماعات  أونهائیة من الدولة  أوبمساهمة مؤقتة  ،جزئیا  أوكلیا  ،نجاز عملیة ممولة إب

  قلیمیة.الإ

أعلاه أحكامه لتشمل جمیع  2بموجب المادة مد  الملغى الصفقات  تنظیمن أنلاحظ ومن هنا 

هذه الإدارات والمؤسسات العمومیة. غیر أن مجال اللجوء للتحكیم كآلیة لفض المنازعات في 

عمومیة ذات الصبغة مادة الصفقات العمومیة یقتصر على الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسة ال

بحسب رأي الدكتور عمار  دون باقي الجهات الأخرى. وهذا ما لا یمكن قبوله الإداریة

  1 .بوضیاف

.خاصة في 2015سبتمبر  16المؤرخ في : 247-15خیر رقم :لكن المشرع في المرسوم الأ

من المرسوم  02ستدرك هذا الخطأ المثیر للجدل الفقهي وعدل نص المادة إقد  06المادة 

  السابق الذكر. 09-08 الإداریةو جراءات المدنیة قانون الإ وأحكامبطریقة تتوافق الملغى 

  :الصفقات العمومیة  منازعات في التسویة الودیةالمبحث الثالث : لجان 

التأكید على هذا بالتسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة  يكرس المشرع الجزائر  لقد

 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247/ 15  أحكام المرسوم الرئاسي خلالالمسار من 

عشر   المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام وما جاء في القسم الحادي

كما ذكرنا سابقا  وجوب البحث  153بنصه في المادة  تحت عنوان التسویة الودیة للنزاعاتمنه 

حكام والنصوص التشریعیة طار الأإعند تنفیذ الصفقات في  عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ

  . ظیمیة المعمول بهاوالتن
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لزم المصلحة المتعاقدة بضرورة اللجوء الى الحلول الودیة في أن المشرع الجزائري قد أوالملاحظ 

حكام والنصوص التشریعیة والتنظیمیة المعمول طار الأإمكن وفق شروط وفي أتفاقي ما إطار إ

عملیة الصلح بین المصلحة المتعاقدة   أمامتفاقي نكون إین یكون الحل أفي هذه الحالة و  ،بها

  .1والمتعامل المتعاقد

لجنة  أمامیعرض النزاع  ، بین طرفي التعاقد تفاقيإالوصول الى حل حالة عدم  ماأ     

وحسب الشروط  154 حكام المادة أوالمنشأة بموجب ،التسویة الودیة للنزاعات المختصة 

من المرسوم المنظم للصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  155المنصوص علیها في المادة 

  .2 العام

لا على بعض أو یجب التعلیق ،وقبل الخوض في مضمون ما جاء في مضمون هذا القسم 

الصفقة " حیث تكرر ذكر " عند تنفیذ ،سالفة الذكر  154المسائل الشكلیة التي تثیرها المادة 

مما یؤكد بأن المصلحة المتعاقدة یجب ان تلتزم بالبحث عن ،لى والثانیة و مرتین في الفقرتین الأ

وبالتالي تكون في حل عن ،ثناء تنفیذ الصفقة فقط أالحل الودي في المنازعات التي تثور 

 بإدراجدة بعد غلق الصفقة .لكن الزام المصلحة المتعاق أو،البحث عن الحل الودي عند الابرام 

مما یقید حق المتعامل المتعاقد في ،وهو وثیقة تعاقدیة،التسویة الودیة في دفتر الشروط 

  .3التقاضي وحقه في البحث عن حل ودي للنزاع قبل ذلك

فما هي لجان التسویة الودیة  وماهي شروط اللجوء الیها كأحد آلیات التسویة الودیة لمنازعات 

  الصفقات العمومیة؟

                                      
  64، ص2003، الطبعة الأولى ،منشأة المعارف بالإسكندریة ،  والتحكیم ولجان فض المنازعاتالتوفیق ) ممدوح طنطاوي ،1

.  
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تشكیلة ومهام هذه اللجان وفي ل الى و على هذه التساؤلات نتعرض في المطلب الأ و للإجابة 

  مطلب ثان شروط وإجراءات عرض النزاع علیها.

  تشكیلة ومهام لجان التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة  ل :والأ المطلب 

الفقرة  153فرد المشرع الجزائري المتعامل المتعاقد الجزائري من خلال نص المادة ألقد       

بالحق ، سالف الذكر من المرسوم المنظم للصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام -الاخیرة 

جانب كما ربط لجوء دون غیره من المتعاملین المتعاقدین الأللجوء  الى لجان التسویة الودیة  

المتعاقدة الى هذه اللجان بجنسیة المتعامل المتعاقد فإن كان جزائریا فیمكنه اللجوء المصلحة 

  حالها المشرع للجوء الى التحكیم.أجنبیا فقد أذا كان إ وأماالى لجان التسویة الودیة 

  تشكیلة اللجان:ل :والفرع الأ 

على نوعین من لجان 1 247- 15رقم  المرسوم  من 154نص المشرع الجزائري في المادة 

لنزاعات في الوزارة والهیئة لى سماها لجنة التسویة الودیة لو الأ،التسویة الودیة للنزاعات 

  .والثانیة سماها لجنة التسویة الودیة للنزاعات في الولایة ، العمومیة

  لا : لجنة التسویة الودیة للنزاعات في الوزارة والهیئة العمومیة :أو 

  اللجنة كما یأتي : هذه تتشكل 

 ،رئیسا،مسؤول الهیئة العمومیة  أوممثل عن الوزیر 

 ،ممثل عن المصلحة المتعاقدة

 ،ممثل عن الوزارة المعنیة بموضوع النزاع

  ،ممثل عن المدیریة العامة للمحاسبة
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  ثانیا : لجنة التسویة الودیة للنزاعات في الولایة :تتشكل اللجنة كما یأتي :

 ،رئیسا ، ممثل عن الوالي

 ،ممثل عن المصلحة المتعاقدة

 ،ممثل عن المدیریة التقنیة للولایة المعنیة بموضوع النزاع

  ممثل عن المحاسب العمومي المكلف.

 أوعضاء اللجان  بموجب مقرر من مسؤول الهیئة العمومیة أ یعین وتجدر الإشارة انه        

بكل ،ستشارة على سبیل الإ،ن یستعین أنه یمكن لرئیس اللجنة أكما ،الوالي المعني  أوالوزیر 

 ، عضاء اللجنةأكما یعین رئیس اللجنة مقررا ضمن ،  شغال اللجنةأكفاءة من شأنها توضیح 

المساعدة في  الإداریةمانة توضع لدى رئیس اللجنة للقیام بمختلف المهام أنه لكل لجنة أكما 

  عمل اللجنة.

ختصاصات إ هذه الفقرة المبینة لتشكیلة و وفي 1 1/ 154نص المادة  الملاحظ من خلال     

مما یوحي  )واالو (ستخدم  إن المشرع أ ،لجنة التسویة للنازعات في الوزارة والهیئة العمومیة 

تختص في نظر التسویات المرتبطة بالهیئة العمومیة والوزارة في آن واحد  لجنة واحدة  بأنها

مسؤول الهیئة  أو" ممثل عن الوزیر    )أو ( ستخدمإجنة  لتشكیل اللكن عندما نص على ،

عضاء اللجان من خلال نصه" أشار الى تعیین أحینما  أوستخدم  إ"  كما  ، رئیسا،العمومیة 

   الوالي المعني ." أوالوزیر  أو...بموجب مقرر من مسؤول الهیئة العمومیة 
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) توضع أون (لأ مما یدل على وجود ثلاث انواع من اللجان مستقلة عن بعضها البعض 

مسؤول الهیئة العمومیة هو من یصدر المقرر  أون الوزیر أفیفهم من هذه المغایرة  ،1للمغایرة 

  : اللجان التالیة  أمامالخاص باللجنة فنكون 

  . لجنة التسویة الودیة للنزاعات في الوزارة - 1

  . لجنة التسویة الودیة للنزاعات في الهیئة العمومیة - 2

  . لجنة التسویة الودیة للنزاعات في الولایة - 3

وتشكیل لجنة التسویة الودیة للنزاعات في الهیئة العمومیة مثلها مثل تشكیل لجنة التسویة الودیة 

ارة وممثل الهیئة یختلفان بین ممثل الوزیر في لجنة الوز  انهما  إلا ،للنزاعات في الوزارة 

  العمومیة في لجنة الهیئة العمومیة.

  الثاني: مهام لجان التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة :الفرع 

  .2 247-15رقم المرسوم  من 154نص المشرع الجزائري في المادة 

المركزیة ومصالحها  الإدارةن لجنة التسویة الودیة للنزاعات في الوزارة تختص بدراسة نزاعات أب

  الخارجیة.

فتختص بالنظر ودراسة المنازعات ،ما بالنسبة للجنة التسویة الودیة لنزاعات الهیئة العمومیةأ

 ،الهیئة العمومیة والمؤسسات التابعة لها 

فهي تختص بدراسة نزاعات الولایة ،ما بالنسبة  للجنة التسویة الودیة للنزاعات في الولایة أ

  والمؤسسات العمومیة المحلیة التابعة لها والمصالح غیر الممركزة للدولة.والبلدیات 

 

                                      
  .133،ص مرجع سابق) ممدوح طنطاوي ، 1
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لجان التسویة الودیة لمنازعات الصفقات  أمام: شروط وإجراءات عرض النزاع  المطلب الثاني

  العمومیة :

مكانیة اللجوء الى لجان إعلى ،1 247-15المرسوم  من 155نص المشرع الجزائري في المادة 

حیث جعل اللجوء الى هذه اللجان جوازیا یخضع  ،التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة 

المتعامل المتعاقد مما یثبت قرار المشرع الجزائري التخلي عن  أولإرادة المصلحة المتعاقدة 

ن أادة الشاكي الذي قد یرى وتركها خاضعة لإر  الإداریةالزامیة  اللجوء الى الطعون والتظلمات 

تستنزف المال والوقت ،اللجوء الى هذه اللجان قد یجنبه الدخول في مخاصمات قضائیة 

لكنه ربط اللجوء الى هذه اللجان بشروط وإجراءات یجب مراعاتها والعمل بها وإلا  والجهد.

هذه الشروط  همل الشاكيأن أصلا أهذه اللجان دون فائدة بل قد لا تقبل  أمامیصبح الطعن 

  والإجراءات.

 لجان التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة أمامشروط عرض النزاع  ل :والأ الفرع 

لجان التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة  أمامعرض النزاع ،لقد ربط المشرع الجزائري 

یه یمكن النظر فن تتوفر حتى أبعدة شروط یجب ، 2 247-15من خلال المرسوم الرئاسي ،

  :همها أ

تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ الصفقة في لى "و الفقرة الأ 153 ما جاء في المادة 

ن البحث على التسویة الودیة أوهذا یعني  ،" حكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهاطار الأإ

النصوص العامة  المختلفة سواء كانت تشریعیة ما جاءت به عیتعارض  أون یخرج ألا یمكن 

 تنظیمیة. أو
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حكام طار الأإلزامیة البحث عن حل ودي بین طرفي النزاع وفي إ 1 153المادة كما جاء في 

 ذا سمح هذا الحل بـــ:إكلما كان هذا الحل یحقق التراضي  ،التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها 

  المترتبة على كل طرف من طرفي الصفقة.یجاد التوازن للتكالیف إ* 

  نجاز لموضوع الصفقة .إسرع أ* التوصل الى 

  تكلفة  وبأقلسرع أ*  الحصول على تسویة نهائیة 

من خلال تقلیل التكالیف  ،الصفقةوهذا یعني البحث عن حل ودي یحقق مصلحة طرفي  

  نهائیة للنزاع.الجهد والوقت والمال وبتسویة ربح  ،وبالتالينجاز والسرعة في الإ

اللجوء ،ن تدرج في دفتر الشروطأیجب على المصلحة المتعاقدة " 2 153كما جاء في المادة  

  "  العدالة أمامقبل كل مقاضاة  ،لإجراء التسویة الودیة للنزاعات هذا ،

لا  ،لإجراء التسویة الودیة للنزاعات  ،ذا لم یضمن دفتر الشروط اللجوء إفبمفهوم المخالفة  

  هذه اللجان. أمامالنزاع یمكن  عرض 

من هذا المرسوم وضع المشرع شرطا آخر یتمثل في  1533خیرة من المادة وفي الفقرة الأ

لا یمكن عرض نزاعه على لجان ،جنبیا أفإذا كان المتعامل المتعاقد  ، جنسیة المتعامل المتعاقد

ه الفقرة الى  اللجوء الى نظام التحكیم التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة بل تحیله هذ

جتماع إثناء أللموافقة المسبقة  ، قتراح من الوزیر المعنيإهیئة تحكیم دولیة بناء على  *

  الحكومة.
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  لجان التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة أمام: إجراءات عرض النزاع  الفرع الثاني

على و  ،والمصلحة المتعاقدة  المشرع الجزائري الحق لكل من المتعامل المتعاقد منح       

 ،ها اتختصاصإوبحسب  ،بكل مستویاتها  ،باللجوء الى لجان التسویة الودیة للنزاعات  ،السواء 

  :1جراءات نلخصها فیما یليإ" وفق عدة یمكنجوازیا بقوله " ،عرض النزاع علیها حیث جعل 

مانة لجنة التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة أیقوم الشاكي بتوجیه شكواه الى 

 المختصة.

 تكون الشكوى في شكل تقریر مفصل لموضوع النزاع. -

 لتدعیمه بالأدلة اللازمة. ،ن یرفق هذا التقریر بكل وثیقة ثبوتیة أیجب  -

مانة أیداعها لدى إ أو،م ستلاإن تكون الشكوى المرفوعة برسالة موصى علیها مع وصل أ -

 ستلام.إاللجنة مقابل وصل 

هذه اللجان بأي میعاد  أمام ،ن المشرع الجزائري لم یربط رفع الشكوى أوالملاحظ هنا 

مما  ،ي مرحلة من مراحل تنفیذ الصفقة أوفي  ،نزاع قد یظهر  بأيبل تركه مفتوحا ومرتبطا ،

وحرصه  ،العدالة  أمامقاضاة قبل كل م،یظهر تأكیده على ضرورة اللجوء الى التسویة الودیة 

  للمال والوقت والجهد .،في فض النزاعات ربحا  ،سلوب على هذا الأ

  : إجراءات عمل لجان التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة لثالفرع الثا

لجان التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة  عملجراءات إفي  فصل المشرع الجزائري

  :2ها كما یلي أمامالمرفوعة  الشكاوىفي مختلف  ، المواعید اللازمة للفصل والتبلیغ اوكذ ،
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ستلام للجهة الشاكیة للحضور الى إیقوم رئیس اللجنة بتوجیه رسالة موصى علیها مع وصل 

 ،ستلام إوبرسالة موصى علیها مع وصل  ،مكتوبا مقر اللجنة لتقدیم رأیها في موضوع النزاع 

 یام من تاریخ مراسلتها .أ 10جل  أفي 

لرأي  ،من تاریخ جواب الطرف الخصم  ابتداءإ ،یوم  30قصاه أجل أفي  ،تتم دراسة النزاع 

 .مبرر

وثیقة  من  أوبلاغها بكل معلومة  إتطلب منهما  أوستماع الى طرفي النزاع و /یمكن للجنة الإ

 عمالها.أنها توضیح أش

ن  أوهنا یلاحظ ، ویكون صوت الرئیس مرجحا ،عضائها أصوات أراء اللجنة بأغلبیة أتؤخذ 

ن أعضاء مما یدل على عضاء الحاضرین بل تكلم عن كل الأغلبیة الأأالمشرع لم ینص على 

 عضائها .أنعقاد اللجنة لا یكون صحیحا إلا بحضور كل إ

كما ترسل نسخة من هذا ،ستلام إیبلغ رأي اللجنة لطرفي النزاع بإرسال موصى علیه مع وصل 

 213الرأي الى سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام المنشأة بموجب المادة 

 كهیئة رقابیة. ،2471-15من المرسوم الرئاسي 

خاصة في  2 247-15وم الرئاسي من المرس  155والملاحظ من خلال ما نصت علیه المادة 

ن تأخذ قرارها في رأي اللجنة أعطى الحق للمصلحة المتعاقدة بأن المشرع أخیرة بفقرتها الأ

بتداء من تاریخ تبلیغها  برسالة إ ،یام أ 08قصاه أجل أللمتعامل المتعاقد في  ،وتقوم بتبلیغه 

ن  لجان التسویة الودیة أعلى مما یدل ،  ستلام وتعلم اللجنة بذلكموصى علیها مع وصل بالإ

تعطي آراء   ، 154لمنازعات الصفقات العمومیة المستحدثة بموجب هذا المرسوم في المادة  
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ن تقبل رأي هذه أفالقرار  من صلاحیات المصلحة المتعاقدة یمكن  ،فقط وهي غیر ملزمة 

  بعیدا عن رأیها.ن ترفضه وتأخذ قرارها أ أو،علیه  ابناءاللجان وتتخذ قرارا 

قبول رأي  أوجراءات المرتبطة بالطرف المتعاقد في حالة رفض ن المشرع لم یوضح  الإأكما 

  قرار المصلحة المتعاقدة . أو ، اللجان

الى جانب المبادئ ،رفض التسویة  أوهم الضمانات الحقیقیة تتمثل في حریة قبول أحد أن إ   

ضافة الى السلطة إ ،1قانون المرافعات مثل الوجاهیة في الخصومة  فيساسیة للتقاضي  الأ

بكل كفاءة من شأنها  ،ستشارة على سبیل الإ،ستعانة عطیت للجنة المختصة في الإأالتي 

  شغال اللجنة.أتوضیح 

المتعلق   247-15ومن خلال المرسوم الرئاسي  ،ن المشرع الجزائري أخیر نلاحظ وفي الأ

ستحدث لجان التسویة الودیة لمنازعات الصفقات إوتفویضات المرفق العام  بالصفقات العمومیة

 ،لجان الصفقات العمومیة ختصاص إلیفصل من خلالها  التسویات الودیة عن  ،العمومیة 

برام وتنفیذ الصفقات إ طار مختلف العملیات وفي كل مراحلإعطاها دورا رقابیا في أوالتي 

  العمومیة .

                                      
  .153،ص مرجع سابقطنطاوي ،) ممدوح  1



54 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الثاني                           التسویة القضائیة لمنازعات الصفقات العمومیة

 

 

55 
 

یقصد بالمنازعات في مجال الصفقات العمومیة تلك التي تنشأ بین المصلحة  : تمهید  

و هي بذلك لا تشمل  المتعاقدة و المتعامل المتعاقد بخصوص تفسیر أو تنفیذ بنود الصفقة ،

المنازعات التي تكون النیابة العامة طرفا فیها و المتمثلة في قضایا الفساد في الصفقات العمومیة 

 01/01من  02التي یكون أحد أطرافها شخصا طبیعیا یحمل صفة الموثق العمومي طبقا للمادة 

  .1التعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته

طرف كلمصلحة المتعاقدة فیها ا أن تتأسس التي یمكن ، ازعاتهذا النوع من المن یستثنىو 

أن یكون فیها المتعامل المتعاقد متهما بالمشاركة في الجریمة أو الجرائم المنسوبة  أومدني، 

، فهذه  طبیعتها المتمیزة عن المنازعات العامة للصفقات العمومیة ، بسببللشخص الطبیعي 

تخضع للقضاء الجزائي و لا ترتبط بالصفقات العمومیة إلا  وهي طابع جزائي ذاتالمنازعات 

 هذا یدخل في، و  رتكاب الجرائم محل المتابعة في إبرام أو تنفیذ الصفقة العمومیةإبخصوص 

المنازعة بین ب المتمیز مجال العلوم الجنائیة و القانون الجنائي و لیس في قانون الصفقات العمومیة

 یمكن أن تنشأ حتى قبل إبرام الصفقة من خلال والتي امل المتعاقد المصلحة المتعاقدة و المتع

في المنح المؤقت للصفقة ، مثلا  للمترشحین للصفقات من أجل المنازعة  الممنوحةالطعن طرق 

لتزاماته كما یمكن أن تنشأ أثناء سریان الصفقة و هي الأهم بسبب عدم تنفیذ المتعامل المتعاقد لإ

  2 متعامل المتعاقد.للمقابل الأو رفض المصلحة المتعاقدة دفع المحددة في الصفقة، 

أو  عدم الإلتزام بالبنود المتفق علیهاكما أن المنازعة یمكن أن تنشأ أثناء تنفیذ الصفقة بسبب 

، و یمكن أن تشكل ظهور عیوب ماأو حتى بعد غلق الصفقة بسبب   المتعاقد علیها لاالآجخارج 

  موضوعا للمنازعة في الصفقات العمومیة. المتعامل المتعاقدالمقدمة من الضمانات 

                                                        

مارس  08مؤرخ في  14ج. ر عدد ،  ، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته2006فیفري  20مؤرخ في  01-06قانون رقم  )1

 .، معدل ومتمم 2006

 . 441، ص مرجع سابقبن بوزید دغبارة نورة ،  )2
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من المرسوم الرئاسي  153والملاحظ أن المشرع الجزائري قد أحال من خلال نص المادة 

المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام عند تسویة منازعاتها الى الأحكام   15/247

تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ الصفقة نص على "  التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها حیث

  "... في إطار الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

للمسائل  التطرق یجب أولاالإلمام بموضوع المنازعات في الصفقات العمومیة  وحتى نتمكن من

ستعجال في مادة بالإضافة إلى قضاء الإ ختصاص النوعي و الإقلیمي،الإجرائیة و التي أهمها الإ

 مبحثیننقسم هذا الفصل الى  أكثر حتى یمكننا التوسع في هذا الموضوع، و  الصفقات العمومیة

  كما یلي :

  :في منازعات الصفقات العمومیة نعقاد الخصومةإءات جراإ: الأول المبحث

ختصاص المعهود للهیئات القضائیة في نظر المنازعات التي ترتبط المسائل الإجرائیة، بالإ

تنشأ بخصوص الصفقات العمومیة، سواء كان الاختصاص نوعیا أم إقلیمیا، كما یرتبط أیضا 

الإجراءات المدنیة و الإداریة و كذا بالمسائل  قانونستعجال المنظم بقواعد خاصة في بقضاء الإ

  الشكلیة المتعلقة برفع الدعوى.

 /الحهة المختصة بنظر دعوى تسویة منازعات الصفقات العمومیة:ولالمطلب الأ 

 المنازعات لمجا في ىالكبر میةهالأ ذات المواضیع نم یعتبر  القضائي  ختصاصالإ نإ        

 عالجها مسألة لأو نأ نجد لذلك ، یميلالإق الاختصاص أو النوعي ختصاصالإ سواء ، القضائیة

 القضائیة اتهالج مأما المتبعة بالإجراءات قلالمتع بعراال الباب في  وقام بتفصیلها يائرز الج المشرع

 معرفة عند میةهالأ تتجلى كما ، معاییره وتحدید هبنوعی الاختصاص مسألة في تتمثل الإداریة

 نقانو  نضم ) والنوعي یميلالإق(   هبنوعی القضائي الاختصاص اهب یتمتع التي اتز الممی

 في بما هتلفاخم ىلع قالاتفا فاطر للأ كنیم لا مالعا مالنظا نم هبأن )  والإداریة المدنیة الإجراءات

   ىلع یجب كما ، فطر  يأ نم و ىالدعو الیهع كانت ةلمرح ،يأ في هإثارت یجوزكما ، الإدارةذلك 
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 المدنیة الإجراءات ننو قا نم 807 المادة ذلك ىلع نصت لما وفقا هنفس قاءلت نم هإثارت القاضي

  .  1والإداریة

 الأخیرة ذهه اهتكتسی لما العمومیة الصفقات منازعات في تزداد القضائي ختصاصالإ میةهأ إنو 

 سیاسة التي تمیز الوسیلة كذلك وتمثل العمومیة لالأموا قإنفایتم بها  التي قطرال همأ نم اهبإعتبار 

   2 .والاجتماعیة الاقتصادیةالدولة 

  :النوعي بنظر قضایا الصفقات العمومیة ختصاصالفرع الأول: الإ

لأجل تبیان الجهة القضائیة التي تختص نوعیا بالنظر في منازعات الصفقات العمومیة    

من  الإختصاص النوعي عتبری ،حیثدي أو جهة القضاء الإداريا،هل هي جهة القضاء الع

المسائل الجوهریة  وهي ذات أهمیة بالغة بسبب عدم وجود نص صریح یحدد الإختصاص النوعي 

خضع إجراءات الطعن أوبإعتبار أن المشرع الجزائري  ، للمنازعات الخاصة بالصفقات العمومیة

نفیذ التي تطرأ عند التبشأن منازعات الصفقات العمومیة الناشئة عن الإبرام وكذا تسویة المنازعات 

من   153 و 82 للقواعد الإجرائیة العامة المعمول بها في التشریع طبقا لما نصت علیه المادتین 

سالف الذكر.وعلیه یكون تحدید الجهة القضائیة المختصة بنظر منازعات  15/247المرسوم 

المنصوص علیها في قانون الإجراءات  الصفقات العمومیة نوعیا یكون بتطبیق القواعد العامة

  3المدنیة والإداریة .

سالف الذكر الإجراءات المدنیة و الإداریة  قانون نص تعریف الإختصاص النوعي : –أولا 

في ختصاص بنظر المنازعات الإداریة، و على أن المحاكم الإداریة هي صاحبة الإ 800المادة  في

القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو  " أنهابعرفت هذه المنازعات الفقرة الثانیة منها 
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انها لم تعرف  یتضح وهناإحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها" ، 

  الإختصاص  النوعي بل أعطت المعیار المحدد له ، مما یحیلنا للفقه والإجتهاد لإعطاء تعریف له.

 بحسب أحمد ملیجي یقصد بالإختصاص النوعي: التعریف الفقهي للإختصاص النوعي  – 1

"توزیع القضایا بین المحاكم المختلفة التابعة للجهة القضائیة الواحدة  على أساس  نوع الدعوى ، 

وبعبارة أخرى هو نطاق القضاء الذي یمكن أن تباشر فیه محكمة معینة ولایتها  وفقا لنوع الدعوى ، 

نوعي بمقتضاه یتم  طجهة القضائیة الواحدة  وفقا لضابإذ یتحدد إختصاص كل محكمة من محاكم ال

  1"توزیع ولایة القضاء على المحاكم المختلفة للجهة القضائیة الواحدة حسب نوع القضیة

كما یعرف أیضا " تحدید نوع وطبیعة المنازعات التي یعود الفصل فیها الى جهة قضائیة 

ع المدني وینظر القاضي الجزائي في وهكذا ینظر القاضي المدني في المنازعات ذات الطاب

  2" المنازعات ذات الطابع الجزائي كما ینظر القاضي الاداري في المنازعات  الإداریة

في قرارها  عرفت محكمة التنازع الجزائریة :للإختصاص النوعي  القضائيالتعریف  – 2

كثیر من  ختصاص النوعي تعریفا موجزا فيالإ 17ملف رقم  17/07/2007الصادر بتاریخ 

،وإن الدفع بعدم یة بالفصل في إدعاء معین مادیا وإقلیمیا أهلیة جهة قضائقراراتها بأنه "

الإختصاص هو الوسیلة المناسبة في الإختصاص المادي أو الإقلیمي للجهة المعروضة علیها 

  3"القضیة لفائدة جهة قضائیة أخرى

 قانون نص : المعیار المتبع في تحدید الإختصاص النوعي في التشریع الجزائري –ثانیا 

على أن المحاكم الإداریة هي صاحبة  800المادة  سالف الذكر فيالإجراءات المدنیة و الإداریة 

 " أنهابختصاص بنظر المنازعات الإداریة، و في الفقرة الثانیة منها عرفت هذه المنازعات الإ

القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة 
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ختصاص إلمعیار العضوي لتحدید یها لتبن شرنا مما یبن وبصورة واضحة أكما سبق و  طرفا فیها"

  القاضي الإداري.

الولایة أو البلدیة أو مؤسسة كون أحد أطرافها الدولة أو یالصفقات التي  وهذا ما یبین لنا أن

، و من ثمة و مقارنة بأحكام هي من إختصاص القضاء الإداري فقط  عمومیة ذات صبغة إداریة

ویضات المرفق فالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وت 247/15من المرسوم الرئاسي  06المادة 

ؤسسة عمومیة خاضعة لأحكام ، فإن الصفقات العمومیة التي تكون فیها المصلحة المتعاقدة م1العام

القانون التجاري حتى و لو كلفت بإنجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة نهائیة أو مؤقتة من 

 قانونمن  800المادة  المفهوم الوارد بنص ، لا تدخل في إطار الدولة أو من الجماعات الإقلیمیة

بالنظر مختصا  القضاء الإداري  یكونلا ، و بالتالي سالف الذكر  الإجراءات المدنیة و الإداریة

  .الذكر سالفة 800الوارد في المادة  تطبیقا لحرفیة النصفیها 

أیضا بنظر  ةختصمتنص على أن المحاكم الإداریة  801المادة من  03 ةفقر ال أنكما 

قانون  نصوص لبحث فيا یحیلنا الى، الأمر الذي  القضایا التي تخولها إیاها نصوص خاصة

المحاكم  یعطيعن أي نص  2 15/247وتفویضات المرفق العام رقم :  الصفقات العمومیة 

 وفقاما جاء في هذا المرسوم  دراسةوب،  النظر في منازعات الصفقات العمومیةبولایة الالإداریة 

 التسویة في إطار الأحكام التشریعیة والتنظیمیة على نجده یحیلنا منه  153و  82مادتین لل

هي تبقى الإجراءات المدنیة و الإداریة  قانونالأحكام المحددة في  فإن  منه، و  االمعمول به

  ختصاص النوعي للمحاكم في قضایا الصفقات العمومیة.في تحدید الإ المرجع

الإجراءات المدنیة و الإداریة  قانونمن  804من المادة  03الفقرة أن   وفي نفس الإطار نجد

ختصاصها إختصاص الإقلیمي للمحكمة الإداریة التي یقع في دائرة الإ ینعقد أنه تنص على  3
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منطوق وفق ، و ذلك في مادة العقود الإداریة " مهما كانت طبیعتها "  مكان إبرام العقد أو تنفیذه

  .التشریعي النص 

الصفقات العمومیة عقودا إداریة أم لا في مفهوم  عتبارإالأمر أصبح متعلقا بمدى ف بالتاليو 

إلى دمج الصفقات العمومیة في إطار  1 فقهاء القانونالقانون، و في هذا الصدد یذهب بعض 

عتبار أن العقد الإداري بمفهومه العضوي یتطلب أن یكون أحد طرفیه إب لكن و ،  العقود الإداریة

في أن صفقات الدولة و الولایة و البلدیة و المؤسسة  نقاش ، و بالتالي فإنه لا  هیئة عمومیة إداریة

العمومیة ذات الصبغة الإداریة تعتبر عقودا إداریة، و لكن لیس لأنها صفقات عمومیة بل لأن أحد 

، و من ثمة نعود إلى الإشكال الأول المتمثل في  أطرافها هو هیئة عمومیة من طبیعة إداریة

ات العمومیة الخاضعة للقانون التجاري حینما تكلف بإنجاز عملیة الوضع القانوني لصفقات المؤسس

  2 ممولة كلیا أو جزئیا بصورة نهائیة أو مؤقتة من میزانیة الدولة أو الجماعات المحلیة.

أن  ختصاص النوعي للمحاكم الإداریة إلاو لا توجد إشارة تبعا لذلك في القواعد المنضمة للإ

، إلا ما هو وارد في نص  هذه الأخیرة تختص بنظر دعاوى الصفقات العمومیة بحسب الموضوع

التي استعملت في نهایة فقرتها مصطلح "  3الإجراءات المدنیة و الإداریة  قانونمن  946المادة 

  ختصاص للقاضي الإداري بنظرها.نعقاد الإإالصفقات العمومیة " بما یوحي ب

 06/02/2008محكمة العلیا قد أشارت إلى هذه المسألة في قرارها المؤرخ في و الحقیقة أن ال

بقولها " كان یجب على القضاة أن یتأكدوا من المساهمة النهائیة من میزانیة  414667تحت رقم 

  .4و لیس العضوي .... "  يالدولة لیأخذوا كما فعلوا بالعنصر الموضوع
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غیر  071الإجراءات المدنیة القدیم الذي كانت مادته  قانونو كان ذلك في ظل سریان 

 قانونمن  800واضحة بخصوص المعیار المعتمد، و بالتالي لا یمكن التحجج به في ظل المادة 

  الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید الذي تبنى بموجبه المشرع بلا جدل المعیار العضوي.

داري بنظر دعاوى الصفقات العمومیة ختصاص القاضي الإإو لعل عدم الوضوح بخصوص 

یخص فقط المؤسسات العمومیة الخاضعة للقانون التجاري، لأن الصفقات الأخرى تخضع 

ختصاص القاضي الإداري إعمالا للمعیار " العضوي " و الذي لا یمكن تطبیقه على المؤسسات لإ

یة سارت على النهج ، لذلك نجد بعض الأحكام القضائ 2العمومیة الخاضعة للقانون التجاري

ختصاص من طرف القاضي التجاري الصحیح و طبقت القانون صحیحا من خلال التمسك بالإ

معتبرة من یستندون إلى المعیار المادي إنما یستندون إلى معیار لم یعد محل تقدیر قي قاعدة 

ختصاص إلى الإجراءات المدنیة و الإداریة و التي نصت ع قانونمن  946قانونیة، ثم فإن المادة 

من ذات  800، یجب تفسیره في إطار نص المادة  ستعجال في مادة الصفقات العمومیةقاضي الإ

ستعجالي إلا بنظر الصفقات التي یكون أحد لإا، و من ثمة لا یختص القاضي الإداري قانونال

   3 .800أطرافها هو شخص من تلك المحددة بالمادة 

ختصاص النوعي في نظر قضایا الصفقات للإ  أنه بالنسبة ومما سبق یمكن إستخلاص

  میز بین:أن ن العمومیة یجب 

لصفقات العمومیة ل حددالم 4الإجراءات المدنیة و الإداریة  قانونمن  800نص المادة    =

 یكون ، التي تكون المصلحة المتعاقدة فیها دولة أو جماعة محلیة أو مؤسسة عمومیة إداریة
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، و لكن لأن أحد أطرافها هو شخص  لأنها صفقات عمومیةلقاضي الإداري لیس لختصاص الإ

  معنوي عام.

الصفقات  فإن الإجراءات المدنیة و الإداریة قانونمن  800تطبیقا لصریح نص المادة  =

العمومیة التي تكون المصلحة المتعاقدة فیها مؤسسة عمومیة خاضعة للقانون التجاري حینما تكلف 

بإنجاز مشاریع ممولة كلیا أو جزئیا بصورة نهائیة أو مؤقتة من میزانیة الدولة أو الجماعات 

  ختصاص القاضي العادي.إمن  تكونالمحلیة، 

الصفقات العمومیة  فإن جراءات المدنیة و الإداریةالإ قانونمن  800طبقا لنص المادة    =

، حینما تنجز مشاریع  التي تكون المصلحة المتعاقدة فیها مؤسسة عمومیة خاضعة للقانون التجاري

  1.للقضاء العادي تخضع، هي أیضا  من غیر مساهمة میزانیة الدولة أو الجماعات المحلیة

  :منازعات الصفقات العمومیةختصاص الإقلیمي في الفرع الثاني: الإ

ولا التطرق الى مفهومه  أختصاص الإقلیمي دراسة وافیة یجب لإحتى نتمكن من دراسة ا

ستثناءات الواردة هم الإأوأهمیته ثم نبین المعیار المتبع في من طرف المشرع الجزائري في تحدیده و 

  :علیه

توزیع  الإختصاص الإقلیمي بــــــ"یعرف تعریف الإختصاص الإقلیمي وأهمیته : –أولا 

أنحاء الدولة ومراعاة نصیب كل ختصاص توزیعا جغرافیا بین المحاكم المختلفة المنتشرة في الإ

محكمة من محاكم درجة معینة من ولایة القضاء ، وذلك تبعا للمكان المعین لهذه المحاكم وشمول 

  2دائرة إختصاصها " 

قواعد الإختصاص الإقلیمي تهتم بتوزیع القضایا على أساس  كما یرى ملیجي أحمد أن "

  3إقلیمي بین مختلف المحاكم من نفس النوع والمنتشرة في ربوع البلاد "
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ومن هنا یمكن القول أن فكرة الإختصاص الإقلیمي " تفترض مبدئیا تعدد المحاكم في داخل 

تها یوجب إنتشار المحاكم في أرجائها الدولة الواحدة كما ان التقسیم الغداري للدولة وإتساع رقع

  1یسیرا بهم "تسهیلا على المتقاضین وت

فالهدف إذا من الإختصاص الإقلیمي هو تسهیل التقاضي وتقریب المحاكم من المتقاضین 

بحسب توزعهم الجغرافي ، والواضح أن الإختصاص الإقلیمي هو مكمل للإختصاص النوعي ، فهو 

  بعد تحدیدها نوعیا. یحدد الجهة القضائیة مكانیا

لقد نص المشرع  تحدید قواعد الإختصاص الإقلیمي في مجال الصفقات العمومیة : –ثانیا 

من المادة  2 جراءات المدنیة الاداریةقلیمي ضمن قانون الإختصاص الإالجزائري على قواعد الإ

ختصاص من الباب ول المتعلق بالإوذلك ضمن القسم الثاني من الفصل الأ 806الى المادة  803

  .داریةمام المحاكم الإأجراءات المتبعة ول المتضمن الإالأ

بالقاعدة العامة للمعیار المحدد ولقد إحتفظ المشرع ضمن إجراءات القضاء الإداري 

من قانون  803للإختصاص الإقلیمي أمام جهة القضاء العادي ، حیث نجده قد نص في المادة 

من نفس القانون واللتین حددتا المعیار  38و 37لتنا على المواد ابإح جراءات المدنیة الاداریةالإ

الإقلیمي أمام جهات القضاء العادي والمتمثل في موطن المدعى الذي یتبع في تحدید الإختصاص 

 علیه مع توضیح الجهة في حالة تعدد المدعى علیهم.

منازعات بشأنها للقاضي یجب التمییز في هذا المجال بین الصفقات العمومیة التي تخضع ال

الإداري و تلك التي تخضع للقضاء العادي، فالمنازعات التي تخص الصفقات العمومیة التي 

 قانونمن  804ختصاص نظرها الإقلیمي طبقا لأحكام المادة إتخضع للقضاء الإداري یتحدد 

ختصاص في مادة الأشغال العمومیة للمحكمة التي الإجراءات المدنیة و الإداریة، و التي عقدت الإ
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ختصاصها مكان تنفیذ الأشغال، و في مادة التوریدات للمحكمة التي یقع في دائرة إیقع في دائرة 

إذا ما كان أحد أطراف الدعوى مقیما به، بینما حددت  تفاق أو تنفیذهختصاصها مكان إبرام الإإ

كن تطبیقها على كل الصفقات العمومیة التي توصف بأنها من هذه المادة قاعدة عامة یم 03الفقرة 

تفاق أو ختصاصها إبرام الإإختصاص بنظرها للمحكمة التي تم في دائرة عقود إداریة و عقدت الإ

  تنفیذه.

أما المنازعات التي تخضع للقضاء العادي و هي تلك التي تكون المصلحة المتعاقدة فیها 

ختصاص الإقلیمي بصددها محكوم ون التجاري، فإن الإمؤسسة عمومیة خاضعة لأحكام القان

عتبار إ، كل هذا یرتب نتیجة حتمیة هي  الإجراءات المدنیة والإداریة قانونمن  39بالمادة 

ختصاص الإقلیمي في منازعات الصفقات التي تخضع للقضاء الإداري من النظام العام طبقا الإ

داریة وحریة الأطراف في تحدید الاختصاص الإجراءات المدنیة و الإ قانونمن  807للمادة 

الإقلیمي في منازعات الصفقات العمومیة الخاضعة للقضاء العادي بالنظر إلى توافر صفة التاجر 

  .1الإجراءات المدنیة و الإداریة قانونمن  45طبقا للمادة    في كلا طرفي الصفقة

للإختصاص الإقلیمي لمنازعات أما بخصوص الإستثناءات الواردة على القواعد المحددة 

بحالات الإرتباط في الطلب القضائي من منطلق المنهاج الصفقات العمومیة  ، فهي تتعلق 

یقضي بأن كافة المنازعات التي تنتمي لعملیة قانونیة واحدة تخضع لإختصاص    الذي " التركیبي

مع الرغبة في عدم تجزئة أي كانت صفات الأعمال محل النزاع ، ویتفق هذا المنهاج قاضي واحد 

الإجراءات المدنیة و من  810و 809ى هذه الإستثناءات المادتین فقد نصت عل 2الإختصاصات " 

  سالف الذكر كما یلي : الإداریة
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مام أوتتمثل في حالة رفع دعوى واحدة فقط بطلبات مستقلة  809ولى من المادة الفقرة الأ -

رتباط إثم یتبین  ختصاص ،وفقا لقواعد الإ اوإقلیمیداریة المختصة نوعیا المحكمة الإ

حالة جمیع إختصاص مجلس الدولة ، هنا یتم إطلبات هذه الدعوى جزئیا بطلبات من 

 الطلبات الى مجلس الدولة للفصل فیها وبجمیع طلباتها.

سالفة الذكر ، فهي تشیر الى حالة رفع دعویان رفعتا  809ما الفقرة الثانیة من المادة أ  -

داریة إمام محكمة أداریتین وكل دعوى بطلبات مستقلة ،واحدة إمام جهتین قضائیتین أ

مام مجلس الدولة أخرى مرفوعة أمختصة بالفصل في المنازعة المعروضة علیها ، و 

یضا بإحالة الملف أیضا،وفي هذه الحالة تقوم المحكمة أختصاصه إبطلبات تدخل ضمن 

 1 ولة للفصل في المنازعة برمتها.عن طریق رئیس المحكمة الى مجلس الد

سالف الذكر ، فقد نصت على  الإجراءات المدنیة و الإداریة من قانون 810ما المادة أ -

داریة مام المحكمة الإأخرى تتمثل في رفع دعوى واحدة فقط بطلبات مستقلة أحالة 

ن هناك طلبات مرتبطة بهذه الدعوى من أویتبین من ملفها  قلیمیا بالفصل فیها،إالمختصة 

، فهنا تفصل المحكمة الإداریة المرفوعة أمامها خرى أداریة إقلیمي لمحكمة إختصاص إ

لا نكون إ داریة الثانیة و ، بشرط عدم رفع دعوى أمام المحكمة الإ الدعوى وبجمیع الطلبات

الإجراءات  ن قانونم 811قلیمي ،  وهذا ما نصت علیه المادة ختصاص الإمام تنازع الإأ

 2 .المدنیة و الإداریة
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حتى نتمكن من دراسة   : /طرق التسویة القضائیة في منازعات الصفقات العمومیةالثانيالمطلب 

ولا التطرق الى أطرق التسویة القضائیة في منازعات الصفقات العمومیة  بصفة دقیقة یجب 

  تصنیفات منازعات الصفقات العمومیة بصفة عامة 

 : تصنیف منازعات الصفقات العمومیة/ الأولالفرع 

یمكن أن تصنف منازعات الصفقات العمومیة إمّا تحت عنوان القضاء الكامل أو قضاء الإلغاء.وهو 

  ما سنعالجه فیما یلي:

من قانون الإجراءات  801المادة فقد نصت علیه الفقرة الثانیة من  :منازعات القضاء الكامل-1

، حیث ولأول مرة یستخدم المشرع الجزائري مصطلح دعوى القضاء الكامل ضمن 1المدنیة والإداریة 

ویدخل تحت هذا النوع من القضاء الدعاوى المتعلقة ببطلان قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، 

، وتكاد أن تطغى على 2معیّنة وهي كثیرة جداالعقود والدعاوى المتعلقة بالحصول على مبالغ مالیة 

والدعاوى  والمنازعات المتعلّقة بالمبالغ الناتجة عن الأشغال الإضافیة بقیة أنواع المنازعات الأخرى

المتعلقة بالفسخ القضائي حین یقبل المتعامل المتعاقد على رفع دعوى الفسخ أمام السلطة القضائیة 

التعویض عن الأضرار والدعاوى المتعلقة بتوقیف الأشغال بحجة المختصة. والدعاوى المتعلّقة ب

عتمادات مالیة والدعاوى المتعلّقة بمبالغ الضمان والدعاوى المتعلّقة بمراجعة الأسعار إعدم وجود 

   3 والدعاوى المتعلقة بالفوائد التأخیریة.

إن دعوى الإلغاء تعد من أهم الدعاوى  :منازعات قضاء الإلغاء في مجال الصفقات العمومیة-2

،وكذا حمایة حقوق وحریات  المشروعیة ودولة القانون أالإداریة فاعلیة وأكثرها وحدة في حمایة مبد

                                                        

 .مرجع سابق ، 09-08قانون  )1
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المواطن في الدولة الحدیثة ، هذا لأن دعوى الإلغاء تعتبر الوسیلة القانونیة والقضائیة الفعالة في 

  1 دارة والدولة بصفة عامة.تحریك الرقابة القضائیة على أعمال الإ

الى هذا النوع من  09-08فقرة أولى قانون إجراءات مدنیة وإداریة  801حیث  أشارت المادة 

دعاوى فحص الدعاوى الإداریة  والتي تتمثل في دعاوى إلغاء القرارات الإداریة،والدعوى التفسیریة و 

من القانون العضوي  09المادة في كما تمت الإشارة أیضا لهذا النوع من الدعاوى  المشروعیة ،

  .2المتعلق بتحدید إختصاصات مجلس الدولة  98/01

قد تصدر الجهة الإداریة المختصة ( وزارة ولایة بلدیة مؤسسة عمومیة إداریة مؤسسة عمومیة..) ف 

للقرار الإداري وجودا بذاته بل له علاقة بالعملیة لهذا بصفقة عمومیة. فلا یكون  یرتبطقرارا إداریا 

 بالأعمال المنفصلة. الفقهاء على تسمیته صطلحأوهذا ما الخاصة بالصفقة العمومیة التعاقدیة 

التي تتضمن للقائم بالتنفیذ. أو القرارات الإداریة  هةتعلیمات موج التي تتضمن كالقرارات الإداریة 

ستقلالا إقرارات منفصلة یجوز الطعن فیها  هاءعتبرها الفقإتعدیلات في الصفقة وهذه القرارات جمیعا 

  بالإلغاء.

نطوى علیه القرار الإداري مثل مخالفته لقواعد إالعیب الّذي  إثباتویجب على رافع الدعوى  

     عیب السبب وغیرها. لختصاص أو مخالفته للإجراءات والأشكال أو الإ

بإلغاء قرار إداري ما   النطققبل ، حیث أنّ سلطة قاضي الإلغاء ضیّقة جدا  الإشارة  جدروت  

بتبیان وجه الخرق في القرار الصادر كأن یشیر لمخالفته ركن  منخلال قراره علیه تسبیبینبغي 

  3 ختصاص أو ركن الشكل و الإجراءات وغیره.الإ
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  المسائل الشكلیة المتعلقة برفع الدعوى. /الثانيالفرع      

یخضع رفع الدعاوى أمام القاضي الإداري في مادة الصفقات العمومیة في المنازعات التي 

و ما بعدها، و هي  815ختصاصه فیها طبقا لما سبق بیانه للقواعد العامة المحددة بالمواد إینعقد 

ذاتها، و  815یل بمحام المنصوص علیه بالمادة مسائل لا تثیر إشكالا یذكر، فیما عدا مسألة التمث

كذا ضرورة إرفاق نسخة من القرار في الدعاوى الرامیة إلى إلغاء مقررات الفسخ الانفرادي للصفقة 

  1 الذي تصدره المصلحة المتعاقدة.

،عدم وجوبیة التمثیل الإجراءات المدنیة و الإداریة  قانونمن  827المادة  من نص الواضحو 

، و هو ما یعني حق هذه الهیئات  800الأشخاص المعنویة العامة المحددة بالمادة بالنسبة  بمحام

  في مباشرة الدعوى بنفسها خلافا للقاعدة العامة.

ن الإشكال لا یطرح ما دامت إأما بخصوص مسألة ضرورة تقدیم نسخة من مقرر الفسخ، ف

  2 رر الفسخ.المصلحة المتعاقدة ملزمة بتبلیغ المتعامل المتعاقد بمق

   یةستعجالالإالتسویة عن طریق الدعوى : الثالثالفرع 

في منازعات الصفقات العمومیة هو تمییز انفراد الدعوى ن الغایة من دراسة القضاء الإستعجالي إ

ستعجالیة في هذه المنازعات عن غیرها من الدعاوى،سواء فیما تعلق بالدعوى الموضوعیة او الإ

،ومن هنا فإننا سوف نتطرق في دراستنا لهذا 3غیرها من الدعاوى الاستعجالیة الاداریة الاخرى 

في منازعات الصفقات العمومیة مع الاشارة الى الموضوع الى ما تتمیز به الدعاوى الاستعجالیة 

والكتابة والتي تنظمها   والأهلیةالشروط الواجب توفرها في جمیع الدعاوى كالصفة والمصلحة  

  .جراءات القواعد العامة في الإ
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لم یعطي المشرع الجزائري من خلال قانون الاجراءات المدنیة والإداریة  ستعجال :تعریف الإ –أولا 

الساري المفعول او الملغى تعریفا للاستعجال وإنما اشار الى بعض خصائصه وممیزاته ، من خلال 

التدابیر المؤقتة التي تتخذ في  من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة ، فیما یخص 918المادة 

  ،وان یتم الفصل في منازعاته في اقرب الآجال. قضاء الاستعجال

فقرة أولى قد حاول تعریفه من  12سالف الذكر،وفي مادته  15/247المرسوم الرئاسي كما أن 

خلال نصه "...الإستعجال الملح المعلل بخطر داهم یتعرض له ملك أو إستثمار قد تجسد في 

المتعاقدة أو الأمن العمومي ولا یسعه   المیدان أو وجود خطر یهدد إستثمارا أو ملكا للمصلحة

  التكیف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومیة...."

جراء مؤقت وسریع إتخاذ إأحد الاطراف  في الغالب الفرد بأنه " إجراء یطلب بموجبه وقد عرفه الفقه 

  .1ن تتعرض لنتائج یصعب تداركه"ألحمایة مصالحه قبل 

وعرفه البعض الآخر بأنه عمل قضائي غرضه الفصل باقصى سرعة وبصفة مؤقتة  في امور 

تستدعي الاستعجال ، خوفا من فوات الوقت ، وبشرط عدم التعرض لأصل الحق ، ولا یقید هذا 

  2 الحكم قاضي الموضوع عند النظر في المنازعة.

سابق الذكر  09-08 والإداریةلمدنیة جراءات امن خلال التعاریف السابقة وبالنظر الى قانون الإ

  ستعجال كما یلي :یتضح لنا ان هناك نوعین من الإمنه  917وخاصة المادة  

بنص القانون ، ولا ینظر  هسند المشرع منازعاتأوهو الاستعجال الذي : ستعجال بنص القانون إ -1

 الى مدى توافر شروط الاستعجال فیه من عدمه.

 نما عرفهإ وهو الاستعجال الذي لم یسنده المشرع بنص قانوني ، و  : ستعجال بتوفر شروطهإ -2

 :الاستعجال من عدمه بشروط  بتوفر
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من قانون الاجراءات  924-921-920*توفر حالة الاستعجال المنصوص علیها في المواد 

والذي یلزم  سالف الذكر "خطر محدق  وحقیقي یمس بالحق المراد المحافظة علیه، والإداریةالمدنیة 

  1".درؤه عنه بسرعة ، لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعیده

جراءات المدنیة من قانون الإ 918وهذا ما نصت علیه المادة  *عدم المساس بأصل الحق

  ختصاص قاضي الموضوع.إصل الحق..." فهذا یدخل في صمیم أ،" ..لا ینظر في  2والإداریة

من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة  932وهذا ما أشارت الیه المادة *عدم المساس بالنظام العام 

  سالف الذكر.

  :في منازعات الصفقات العمومیة دعوى الاستعجال جراءاتإ –ثانیا 

 ستعجالتنظیم الإ على سالف الذكر الإجراءات المدنیة والإداریة قانونمن  946المادة  تنص

  ستقرائها ما یلي:إفي مادة الصفقات العمومیة ، و التي یظهر من 

أن المحكمة الإداریة تفصل في "الإخطار" بناء على دعوى وجاهیة و لیس بناء على أمر   -

  على عریضة.

و  لتزامات الإشهار أو المنافسة،إستعجال في مادة الصفقات ینحصر في الإخلال بأن الإ    -

  .بالتالي یتم فقط بخصوص الإجراءات الأولیة لإعداد الصفقات

صفة مقدم الإخطار بثبوت المصلحة في إبرام الصفقة و ثبوت الضرر من  تتحدد    -

عنى أن المدعي یجب أن یثبت وجود مصلحة له في ی مما لتزامات الإشهار و المنافسة،إالإخلال ب

  3 الإجراءات. الإلتزام بهذهره من عدم إجراءات المنافسة، و كذلك تضر الإلتزام ب

، بالصفة و  أن صفة مقدم الإخطار تتوفر أیضا لدى ممثل الدولة على مستوى الولایة  -

  دونما حاجة لأن یثبت المصلحة و الضرر المشترطان في صفة الغیر.
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قاضي  على یجبالإخطار یجب أن یتم قبل إبرام الصفقة، فإذا تم إبرام الصفقة   -

  ختصاصه.إعدم إعلان ستعجال الإ

الصفقة المراد إبرامها هیئة عمومیة من تلك المحددة بالمادة  یجب أن یكون أحد أطراف   -

  الإجراءات المدنیة و الإداریة. قانونمن  800

یوما من تاریخ  20المحكمة مقیدة من حیث الآجال بالفصل في الطلبات في أجل     -

  .947إخطارها بالطلب طبقا للمادة 

مر بتأجیل الإمضاء على الصفقة و ذلك الأفصلها في الطلبات یمكنها  حتىالمحكمة و  -

یوم  نفسیوما من تاریخ إخطارها، لأن الأمر بالتأجیل تصدره المحكمة في  20لمدة لا تتجاوز 

  .947و المادة  948من الجمع بین الفقرة الأخیرة من المادة  یستنتجإخطارها، و هو الأمر الذي 

ستعجال في المحكمة الإداریة في مجال الإخطار یفصل في مسألة موضوعیة اضي الإق  -

  تمس أصل الحق.

، إنما یخضع 946ستعجال في مجال تنفیذ الصفقات العمومیة لا یخضع لأحكام المادة الإ -

  الإجراءات المدنیة و الإداریة. قانونو ما بعدها من  917لأحكام المادة 

تكون المصلحة المتعاقدة مؤسسة عمومیة خاضعة لأحكام القانون التجاري یخضع  عندما  -

و ما  299الإجراءات المدنیة و الإداریة بالمواد  قانون ینظمها ،ستعجال على نحو مالأحكام الإ

  1بعدها.

القضاء ختصاص إن منازعات الصفقات العمومیة التي تؤول الى أمما سبق بیانه نستنتج 

برام الصفقة العمومیة وهذا من خلال إستعجالي بنص القانون  هي المنازعات الناشئة في مرحلة الإ

داریة  شهار  والمنافسة ، كما تكون من خلال دعوى الإلغاء في القرارات الإخلال بإجراءات الإالإ

  المنفصلة  التي تصدرها المصلحة المتعاقدة في هذه المرحلة .

                                                        

 .مرجع سابق ، 09-08قانون  )1
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لقضاء الإستعجالي بنص القانون  في مجال الصفقات العمومیة وأما ما یخرج عن نطاق  ا

ساسا على منازعات الصفقات أستعجال بتوفر شروطه وهذا ینطبق فهو یدخل  في نطاق قضاء الإ

  1 العمومیة التي تنشأ في مرحلة التنفیذ.

   الموضوع التسویة عن طریق دعوى : الرابعالفرع 

الصفقات العمومیة بمثابة قید على ممارسة المصلحة تعتبر المسائل الإجرائیة في منازعات 

للجوء إلى القضاء، فإذا ما لجأت إلیه، طرحت إشكالات أخرى تتعلق بمسائل ا في المتعاقدة حقها

  موضوعیة.

فتتاح الدعوى و مذكرات الرد، و إفي عریضة  المقدمةیتحدد موضوع النزاع بطلبات الأطراف 

موضوع النزاع في الصفقات العمومیة بین منازعة المتعامل المتعاقد في قرار فسخ الصفقة و  یكون

دعوى التعویض عن الأضرار المادیة و المعنویة الناجمة عن إخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته 

  قدیة، و أخیرا بخصوص تفعیل الكفالات البنكیة.اعتال

الفقرة في  المنصوص علیهمشرع للمصلحة المتعاقدة نفرادي الذي منحه الحق الفسخ الإ إن

، عادة ما یكون محل منازعة من طرف المتعامل المتعاقد، لیس بسبب إخلال  1492من المادة  02

عذار المتعامل المتعاقد، لأن المصلحة إالمصلحة المتعاقدة بالتزاماتها الإجرائیة المتمثلة في 

تقریر فسخ الصفقة قبل ذلك، و لكن لأن المتعامل  لقانون ا وفق ما نص علیهالمتعاقدة لا یمكنها 

  قدیة.اعتالمتعاقد یدعي عدم إخلاله بالتزاماته ال

عتراض على قرار المصلحة بأنه لا یجوز الإتنص من ذات المرسوم  152أن المادة  كما

بنود التعاقدیة المتعلقة الفي مجال تطبیق  یكون محصوران الإعتراض أبل  المتعاقدة بفسخ الصفقة 

دعاء بعدم تنفیذ المتعامل الإ مصلحة المتعاقدیمكن لللا  كما أنهبالضمان و إصلاح الضرر، 

                                                        

 .140، ص مرجع سابق ،العمومیةالإختصاص القضائي في مجال الصفقات  كلوفي عز الدین ، )1

 .مرجع سابق، 247-15 الرئاسي رقم المرسوممن  149المادة  )2
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لا یمكن رفض دعوى المتعامل المتعاقد  منه، و  ومنازعته في ذلك قدیةاعتلتزاماته الالمتعاقد لإ

  تأسیسا على ذلك.

بإلغاء مقرر  تحكم، قدیة اعتال لتزاماتهإفإذا ثبت للمحكمة بأن المتعامل المتعاقد لیس مخلا ب

، و بالتالي بمواصلة تنفیذ الصفقة من طرف المتعامل المتعاقد، لأن الفسخ هو  نفراديالفسخ الإ

  .1التصرف الذي یستهدف وضع حد للصفقة بصورة قبلیة لتنفیذها النهائي

المنازعة على مطالبة المصلحة المتعاقدة بالتعویض عن الأضرار التي لحقتها  قد تكونكما 

مادیا و معنویا من جراء عدم تنفیذ المتعامل المتعاقد للصفقة في الأجل و النحو المتفق علیه، و في 

عتراض على قرار المصلحة المتعاقدة هذه الحالة لا یجوز مناقشة مقرر الفسخ لأنه لا یجوز الإ

ستعانة بالخبرة الفنیة من طرف القاضي، لأن لصفقة، و عادة ما تفضي هذه الدعاوى للإبفسخ ا

  تقدیر التعویض الذي یجبر الضرر هو مسألة تقنیة و لیست قانونیة.

تفعیل الكفالات البنكیة المقدمة من طرف لالصفقات في المنازعات  تكون في الأخیرو 

تفعیل الكفالات لمجرد طلب المصلحة المتعاقدة منها المتعامل المتعاقد، لأن البنوك عادة ترفض 

، رغم أن ذلك یخالف  قدیةاعتتطلب الدلیل على إخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته ال بلذلك، 

صراحة بنود عقد الكفالة، و تكون المصلحة المتعاقدة ملزمة باللجوء إلى القضاء بغرض تفعیل 

  2 هذه الحالة طرفا أصیلا في الدعوى. ، و تكون البنوك في الكفالات البنكیة

  

  

  

  

  

                                                        

 .446، ص مرجع سابق،  بن بوزید دغبارة نورة )1

 .447، ص مرجع سابق،  بن بوزید دغبارة نورة )2
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    حكام القضائیة في مجال الصفقات العمومیة: طرق الطعن في الأ الثانيالمبحث 

و في متناول الغیر ألطعون هي الوسائل التي یضعها المشرع في متناول الأطراف في النزاع ا  

و التخفیف من حدته التي أ لإبطالهللتظلم من الحكم الصادر والذي أضر بمصالحهم محاولة منهم 

 الى طعون عادیة وأخرى غیر عادیة الجزائريضرت مصالحهم وتنقسم الطعون في التشریع أ

  الطعون العادیة /المطلب الأول

لیها الطرف دون الحاجة لتوضیح سبب معین قانونا إالطعون العادیة هي الطعون التي یلجأ ف

النظر فیه من جدید والبت فیه بنفس  لإعادةعلى درجة أمام محكمة أحیث یعاد طرح القضیة 

ثر واقف أنه یتمیز بكونه له أول درجة وحیث أمحكمة مام أعناصر الدعوى التي كانت موضوعة 

لا إنه بمجرد الطعن في الحكم بإحدى طرق الطعن العادیة یصبح هذا الحكم غیر قابل للتنفیذ أأي 

و كان یقبل النفاذ المعجل كالقضایا المستعجلة وطرق الطعن أإذا كان صادرا مع التنفیذ المعجل 

  1 ستئناف.والإ المعارضةالعادیة هي 

تعریف المعارضة والقرارات التي یجوز فیها سنتناول في هذا الفرع  : المعارضة/ الأول الفرع

  الطعن بالمعارضة والقرارات التي لا یجوز الطعن فیها بالمعارضة :

لیها الطرف المتضرر من حكم صدر إمن طرق الطعن التي یلجأ ي ه:  تعریف المعارضة / أولا

بل داریة المعارضة لإاءات المدنیة و اجر الإلم یعرف قانون ، و ستئناف في حقه غیابیا وغیر قابل للإ

 وقد  ، 953،954،955وخصص لها ثلاث مواد هي  القسم الثاني من الفصل الأولفي نضمها 

نص المادة  الإداریة من خلالكطریقة من طرق الطعن العادیة الجزائري للمعارضة أشار المشرع 

المرفوعة من قبل المتغیب إلى مراجعة  ضةعلى ما یلي : " تهدف المعار  من نفس القانون 327

                                                        

- 09 تاریخ الإطلاع http://ar.jurispedia.org/index.php، )مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة(بوصیدة فیصل،  )1

 .26: 14  لاطلاعاساعة  2017- 05
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من الدستور التي جاء  151 ص المادةكما تعتبر المعارضة حسب ن ،." الحكم أو القرار الغیابي

  1." فاع معترف بهدالفیها " الحق في 

الجلسة من تقدیم  عنووسیلة تسمح لطرف غائب  الإداريالمعارضة طریقة من طرق الطعن  إن

من نفس القانون على ما یلي :" تكون  953 صت المادةكما ن ، مواجهة الطلبات في الدفوع 

  2" معارضةومجلس الدولة قابلة لل الإداریةغیابیا من المحاكم  والقرارات الصادرة  الأحكام

تعد ها أنّ طریق الطعن الذي یسلكه الخصم الذي صدر الحكم هذه غیابّ  كما والمعارضة هي  

یتم إعادة المحاكمة أمام نفس القضاء في  حیث الغیابیة للخصم الغائب ، الأحكامجعة اوسیلة لمر 

  ." .النقاط التي جرى الحكم فیها 

أو  طرف نفس القاضي الذي أصدر الحكموهناك إمكانیة الفصل في الطعن بالمعارضة من 

  على الإداریة سالف الذكرالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون  328صت المادة حیث ن القرار الغیابي

للمعارضة أمام نفس الجهة القضائیة التي أصدرته مالم ینص  لایكون الحكم أو القرار الغیابي قاب "

وبالضبط في الفقرة الثانیة من قانون  327وطبقا لنص المادة  ، ." القانون على خالف ذلك

فصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون ویصبح الحكم ی"  والإداریة المدنیة  الإجراءات

  3 ." لبالنفاذ المعج لاار مشمو ر المعارض فیه كأن لم یكن هذا الحكم أو الق ارر أو الق

اص ختصإ وأنالغیابیة ،  الأحكامفي  ةعادیالطعن من ال المعارضة طریق  یمكننا القول أنو 

یعني أن ینظرها نفس القاضي أو القضاة  لاالمعارضة في ب نفس المحكمة التي أصدرت الحكم

                                                        

جریدة الرسمیة  1996دیسمبر 08المؤرخ في  38-  96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي، رقم  1996)  دستور الجزائر لسنة   )1

،المعدل  2002لسنة  25جریدة الرسمیة رقم  2002أفریل  14المؤرخ في:  03-  02،المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  76رقم 

 63جریدة الرسمیة رقم المتضمن التعدیل الدستوري الجدید،  2008نوفمبر  16المؤرخ في  19- 08والمتمم بموجب القانون رقم 

الـوافق  1437جــمــاد جــمــادى الأولى عـام  26مـؤرخ في  01- 16والمتمم بموجب القانون قــانـو قــانـون رقم  ،المعدل 2008لسنة 

 ..یــتــضـمن الــتــعـدیل الدستور الدستوري 2016  مــارس ســنـة 6
   . مرجع سابق، 09- 08القانون رقم  من 953المادة ) 2
   . مرجع سابق 09- 08القانون رقم  من 327المادة ) 3
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سلك إذا المعارض ضده  كما أنتشكیلتها ، ب  بالمحكمة ولیس هنا الذین أصدروا الحكم ، فالعبرة

  .في المعارضة هحقیسقط طریقا آخر غیر المعارضة فإن ذلك 

  :-:القرارات التي یجوز فیها الطعن بالمعارضة ثانیا

ما أشارت إلیه المادة  من خلالفیها الطعن بالمعارضة  یمكنحكام التي لأاحدد المشرع الجزائري 

والقرارات الصادرة غیابیا عن  الأحكامبنصها : " تكون  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  953

أن یتوافر في الحكمّ  وهذا یعني أنه یجب ،  1." لة قابلة للمعارضةومجلس الدو  الإداریةالمحاكم 

   : :توقف تنفیذ الحكم الغیابي  حتى شرطان المعارضة

  : أن یكون حكما غیابیا الأول  -  

   . لبالنفاذ المعج مشمولاالثاني : أن یكون  -  

  2" للمعارضة قابلایكون الحكم الغیابي من نفس القانون : "  294نص المادة وهو ما تؤكده 

إذا لم یحضر المدعى علیه : " والإداریة اءات المدنیة ر جالإقانون من  292صت المادةّ  كما ن

لقد أورد الفقه  3 . " أو وكیله أو محامیه ، رغم صحة التكلیف بالحضور ، یفصل القاضي غیابیا

أما  . موضوعي والآخرائي معیارا بینه للتمییز بین الحكم الحضوري والحكم الغیابي . أحدهما إجر 

ن بورقة كافیعتمد على واقعة التكلیف بالحضور ، حیث یكون الحكم غیابیا إذا  الإجرائيالمعیار 

  ن.التكلیف بالحضور حسب القانون في الیوم المعی

أما المعیار الموضوعي والذي جرى علیه الفقه فیستند على معیار مدى مساس غیاب الخصم  

المفترض الذي رسمه له القانون في مرحلة المحاكمة ، حیث یكون الحكم  الإجرائيبأداء دوره 

فاع عن للدحضوریا إذا كان قد أتیح للخصم أن یحضر في جلسات المحاكمة التي دارت فیها 

                                                        

   . مرجع سابق، 09-08لقانون رقم )  ا1

  .مرجع سابق ، 09-08لقانون رقم )  ا2

   .مرجع سابق، 09-08لقانون رقم )  ا3
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تقدیم دفوعه . لعلم بالمحاكمة عن طریق تكلیفه شخصیا بالحضور أو إرسال وكیل عنهو نفسهّ  

  1 ، وحضور الخصم ،  عى علیهیفترض حضور المدالحكم الحضوري كما  أن وحججه 

  : یجوز الطعن فیها بالمعارضةلا القرارات التي ثالثا /

"  یجبعتبار الحكم حضوریا حتى یمكن إو  الحضوریة بصفة مطلقة : الأحكام - 01 -

سواء صدر الحكم ، حضور المدعي علیه أو وكیله الجلسات التي تمت فیها المرافعة بالنسبة له " 

 .أو صدر في جلسة أخرى فیها

 الإجراءاتمن قانون  293ما أشارت إلیها المادة وهو  : عتباراإالحضوریة  الأحكام - 02 -

شخصیا أو وكیله أو محامیه المكلف إذا تخلف المدعى علیه نصها على : " ب الإداریةالمدنیة و 

  "2" وريیفصل بحكم اعتباري حضعن الحضور 

ستعجالي الإ الأمریمس  لاعلى : "  الأوليفي فقرتها  08-09من القانون  303نصت المادة و 

 بلاغیر قه بدونها رغم كل طرق الطعن ، كما أن وأمعجل النفاذ بكفالة  وهو أصل الحق ،

  ." للمعارضة على النفاذ المعجل للاعتراض ولا

أمام  رما هو مقر فهو نفسه بالنسبة للطعن بالمعارضة أمام القاضي العادي  كرس كل ما ومنه فإن

  .الإداريالقضاء 

المعارضة في الحكم أو  تكون : الإداریةإجراءات رفع المعارضة في القرارات القضائیة رابعا / 

القرار الغیابي أمام نفس الجهة القضائیة التي أصدرته ما لم ینص القانون على خالف ذلك ، وذلك 

باختصاص من نفس الجهة  النصو  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  328طبقا للمادة 

  . یعني بالضرورة أمام نفس التشكیلة التي فصلت في الحكم أو القرار الغیابي لاالقضائیة 

                                                        

ص .2009، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر، ب ط ،  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالوسیط في شرح قانون نبیل صقر، ) 1

352. 

   . مرجع سابق، 09-08لقانون رقم )  ا2
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 أجل شهر واحد لرفع المعارضة  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  329 كما حددت المادة    

ترفع المعارضة حسب ،و  لغیابير ااالقر  بتداءا من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أوإیسري وهو 

وما یلیها من قانون  14الدعوى المنصوص علیها في المادة  فتتاح إالمقررة لعریضة  الأشكال

من نفس القانون أي إرفاق العریضة بنسخة  303والإداریة.وهو ما أكدته المادة المدنیة  الإجراءات

یع العریضة من طرف محام وهو ما من القرار المطعون فیه ، كما أن التمثیل بمحام ووجوب توق

تمثیل " ، 1والإداریة المدنیة  الإجراءاتمن قانون على التوالي  815و 826نصت علیه المادتین 

  ." ریضةعتحت طائلة عدم قبول ال الإداریةالمحكمة  مالخصوم بمحام وجوبي أما

بعریضة موقعة من  الإداریةأدناه ، ترفع الدعوى أمام المحكمة  827مع مراعاة أحكام المادة "

المعنویة المذكورة  والأشخاصمن نفس القانون قد أعفى الدولة  827نص المادة  ، الا ان." محام

  جراء وهو التمثیل بمحام.لإمن هذا ا 800 المادة في

ستعماله في جمیع إطریقة من طرق الطعن العادیة یحق للطرف  هو : ستئنافالإ الثاني/ الفرع

ن أحیث  ،لا إذا قرر القانون عكس ذلكإ ومنها مجال دراستنا الصفقات العمومیة، الأحوال

عادة التحقیق والبت في القضیة من ستئناف لإبتدائي یجوز له الطعن بالإالمتضرر من الحكم الإ

المتعلق بمجلس  01-98من القانون العضوي  10 نصت المادة  ولقد،  على درجةأطرف محكمة 

بتدائیا من قبل المحاكم إستئناف القرارات الصادرة إأن یفصل مجلس الدولة في  الدولة على "

نص المادة  دراسة من خلال 2  ."خلاف ذلك الإداریة في جمیع الحالات ما لم بنص القانون على

وبما أن مجلس  ستئناف،نستنتج أن مجلس الدولة هو الجهة القضائیة المختصة بالفصل في الإ

ختصاصات الأخرى ستتولد علیه ستئناف بالإضافة إلى الإلإالدولة هي الجهة الوحیدة المختصة با

                                                        

   . مرجع سابق،  09-08لقانون رقم )  ا1

مها وعملها ، ، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظی1998ماي  30المؤرخ في:  01 – 98القانون العضوي  10المادة  )2

 .1998 ةلسن 37جریدة الرسمیة رقم 
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ختصاص إختصاص، فلهذا سنتطرق إلى جراء هذا الإ الإضافیة عباءالإشكالات  إضافة للأبعض 

  على النحو التالي:ستئناف إمجلس الدولة كقاضي 

قانون المتعلق المن  10لقد نصت المادة : ستئنافختصاص مجلس الدولة كقاضي اإ:أولا

بتدائیا من إستئناف القرارات الصادرة إعلى أن یفصل مجلس الدولة في سالف الذكر بمجلس الدولة 

ذلك، ونصت الفقرة الثانیة  عكسقبل المحاكم الإداریة في جمیع الحالات، ما لم ینص القانون على 

إن أحكام المحاكم " بقولها  1المتعلق بالمحاكم الإداریة  02-98من المادة الثانیة من القانون رقم 

وهكذا فقد وضع النصان السابقان قاعدة ومبدأ عاما  "،الإداریة قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة

ما  بتدائیا من المحاكم الإداریة،إستئناف للأحكام الصادرة الدولة جهة الإ یكون بمقتضاه أن مجلس

  .لم ینص القانون على خلاف ذلك

ستئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة، إمجلس بالفصل في الختصاص إ یرجعو 

لسي في مقابل القضاء المجوهو ما یعرف بالقضاء  اكثر عددهم الأ لأن قضاة الدرجة الثانیة هذا

ما سیمكنهم من تعدیل حكم قضاة الدرجة الأولى و تصحیح عالیة  خبرة ذووالفردي، و هم كذلك 

و هو ما لا ینطبق كلیة على المحاكم الإداریة التي یجب لصحة أحكامها أن  ،هفواته أخطائه و 

برتبة مستشار و من ناحیة  إثنینن یتتشكل من ثلاثة قضاة على الأقل من بینهم رئیس و مساعد

ن جهودا مضاعفة لتفادي الأخطاء و ة الأولى سیبذلو ذلك أن قضاة الدرج أخرى فهو وقائي،

  2 .القضائیة

 مهامیمارس  ومنذ إنشائهإن مجلس الدولة  : ستئنافإ:إشكالیة مجلس الدولة كقاضي  ثانیا

لس القضائي في مجال لمجمع دور ادوره  تماثلی حیث،  ستئناف في المادة الإداریةجهة قضاء الإ

                                                        

ة لسن 37جریدة الرسمیة رقم المتعلق بالمحاكم الاداریة ،  1998ماي  30 المؤرخ في 02 -98القانون رقم من  02) المادة 1

1998. 

 09 تاریخ الإطلاع http://ar.jurispedia.org/index.php، )مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة(بوصیدة فیصل،) 2

 .26: 14  لاطلاعاساعة  2017-  05-
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سالف  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 353إلى  322 منالقضاء العادي المحدد في المواد 

ستئناف فضل للمشرع أن یعفي مجلس الدولة من تحمل عبء قضاء الإحیث كان من الأ الذكر،

 عتماد على مضمون المادة ، ثم أنه لا یصح الإ لأنه قضاء یتعلق في كثیر من جوانبه بالوقائع

الدولة بدور الجهاز المقوم لأعمال الجهات القضائیة  لسلمج عترفتإا نهكو  1من الدستور 152

طریق الطعن بالنقض لا الطعن بالاستئناف عن التقویم هو  المقصود هنا، لأن التقویم  الإداریة

كان ستئناف لس ودور المحكمة العلیا، إن قضاء الإلمجبین دور ا نسجام والتماثللیحدث بذلك الإ

 الكم الهائل منأمام  ،جهدهم  یبددهتمام بالوقائع و قضاة مجلس الدولة ویدفعهم للإل اهقولا زال مر 

    .ستئناف المسجلة أمام أمانة ضبط هذه الهیئةالطعون بالإ

، لأنه یساهم في صناعة التشریع عن  دور المحكمة العلیا منأوسع  له دور إن مجلس الدولة

  2 .المحكمة العلیا عكسنفرد به ی ماو ، وه طریق الجمعیة العامة أو اللجنة الدائمة

  : الطعون الغیر العادیة./المطلب الثاني

و خارج النزاع للطعن في كل أالطعون الغیر العادیة هي طعون وضعها المشرع لأطراف النزاع 

سباب حددها القانون على وجه الحصر أستند الطاعن في طعنه على إلا إذا إنه لا یتم قبوله ألا إ

كما ان سلطة المحكمة التي عرض علیها الطعن تبقى محدودة ومحصورة في بعض العیوب التي 

أثارها الطاعن في طعنه كما ان هذه الأنواع من الطعون لیس لها أثر واقف الا استثناء وعلى سبیل 

  عن الخصومة والطعن بالنقض. الحصر وهذه الطعون هي إعادة النظر والتعرض الغیر الخارج

  الفرع الأول / إلتماس إعادة النظر:

لتماس إعادة النظر هو إعادة النظر لأجل تقدیر جدید في ضوء ظروف جدیدة هدفه مراجعة الأمر إ

أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع والحائز لقوة الشيء المقضي فیه وذلك للفصل  ستعجاليالإ

دنیة مال لإجراءات ا انونق 390 ادةمال ما نصت علیهفیه من جدید من حیث الوقائع والقانون حسب

                                                        

 .مرجع سابق، 1996دستور الجزائر لسنة )   1

 .  162- 161، ص مرجع سابق، ضاء الإداري في الجزائرقالعمار بوضیاف ، )  2
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 . 1والإداریة

 أولا/ شروط إلتماس إعادة النظر :

بإعادة النظر  لتماسشروط الإعلى  2دنیة والإداریة مال لإجراءات ا انونق 390 المادة  نصت 

 كمایلي:

 .ستعجالي أو حكم أو قرار فاصل في الموضوعإمراجعة أمر * 

ستئناف الحكم القابل للإكما أن  أن یكون الأمر أو الحكم أو القرار حائز قوة الشيء المقضي فیه* 

نتهاء الآجال وبوجود طرق إد بع إعادة النظر لتماسإو المعارضة لا یمكن أن یكون موضوع أ

 .تستوفىالطعن العادیة التي لم 

 . ستدعاؤه قانوناإتم  قد في الحكم أو اطرفیكون المتقدم بالطعن * 

 :إلتماس إعادة النظر ثانیا/ حالات

 لإجراءات ا انونق من 392لتماس إعادة النظر لأحد السببین الآتیین حسب المادة إیمكن تقدیم 

 :سالف الذكر دنیة والإداریةمال

 بزورهاعترف أشهادة شهود  تبین أنها مزورة أو وثائق إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على -01

حیازته قوة الشيء  بعد صدور ذلك الحكم أو القرار أو الأمر ووهذا  أو ثبت قضائیا تزویرها

 المقضي به

بعد وهذا أیضا  احد الخصوم أوراق حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى كتشفت أإذا   -02

 .صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي به

 من تزویر أو شهادة زور أو إخفاء لوثائق كتشفأالطاعن تقدیم إثبات حول ما  على یجبنه أ كما

 :یتضمن، ویجب أن قوة الشيء المقضي به لبعد صدور الحكم وحیازته 

                                                        

   . مرجع سابق،  09- 08لقانون رقم ا  )1

   .مرجع سابق،  09 - 08لقانون رقم ا  )2
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 .في الدعوى الأولى بها علمقد  القاضي  یكنأن الوقائع المثارة في الطعن لم  -

 .صحیحة لیستبني على معلومات مأن الحكم  -

 ثالثا /إجراءات إعادة النظر:

نه یرفع إف  1 دنیة والإداریةمال لإجراءات ا انونق من 393حسب المادة  :من حیث الآجال -01

كتشاف الوثیقة إجل شهرین یبدأ سریانه من تاریخ ثبوت التزویر أو تاریخ ألتماس إعادة النظر في إ

لتماس إعادة النظر إلا إذا كانت العریضة مرفقة بوصل یثبت إیداع كفالة بأمانة إالمحتجزة ،ولا یقبل 

 . أدناه 397للغرامة المنصوص علیها في المادة  ضبط الجهة القضائیة لا تقل عن الحد الأقصى

یرفع ،   دنیة والإداریةمال لإجراءات ا انونق من 394 المادةحسب   : لتماسقید الإ  من حیث -02

لتماس أمام الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر الملتمس فیه وفقا للأشكال الإ

 .ستدعاء كل الخصوم قانوناإالمقررة لرفع الدعوى بعد 

 لإجراءات ا انونق من 393/2إعادة النظر إلا بدفع الكفالة حسب م  لتماسإإضافة إلى انه لا یقبل 

 2 .دنیة والإداریةمال

لتماس إعادة النظر من جدید في الحكم أو القرار أو الأمر الفاصل في إلا یجوز تقدیم كما 

 .دنیة والإداریةمال لإجراءات ا انونق من 396 المادةلتماس حسب الإ

التعسفي فانه یجوز للقاضي الحكم على الملتمس الذي خسر الدعوى بغرامة مدنیة  لتماسأما في الإ

من عشرة ألاف دینار إلى عشرین ألف دینار دون الإخلال بالتعویضات التي قد یطالب بها حسب 

  . سالف الذكر دنیة والإداریةمال لإجراءات ا انونق من 397 المادة

المتعلق  01-98من القانون العضوي رقم  11المادة تنص   الطعن بالنقض:الثاني /  الفرع

یفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائیة الإداریة بمجلس الدولة "

                                                        

   .مرجع سابق ، 09-08لقانون رقم ا  )1

  . مرجع سابق، 09- 08لقانون رقم من ا 393من المادة  2)  الفقرة 2
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ئیا الواردة نها تفید صیغة 1  ."المحاسبة الصادرة نهائیا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس

بتدائیة من مجال إالقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة بصفة  ستبعادإفي المادة السابقة 

ستئناف أمام مجلس الدولة ، أما الطعن بالنقض في الجهات الطعن بالنقض، إذ تقبل الطعن بالإ

أو القرارات الصادرة  بتدائیة النهائیة الصادرة عن المحاكم الإداریة القضائیة قد تكون الأحكام الإ

  : نهائیا عن مجلس الدولة إبتدائیا

وقد نصت  :بتدائیة النهائیة الصادرة عن المحاكم الإداریةفي الأحكام الإ بالنقض : الطعنأولا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مؤكدة على أن یختص مجلس الدولة بالنظر في  903المادة 

القضائیة الإداریة والطعون الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات 

محاكم الإداریة الائیة الصادرة عن النه ومن بین هذه الأحكام ،المخولة له بموجب نصوص خاصة 

سالف الذكر  15/247قانون الصفقات العمومیة حیث یحیلنا التي تقبل الطعن بالنقض منازعات 

  .09- 08على القانون العام أي قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

فإن أحكام المحاكم الإداریة الفاصلة للطعن بالنقص  903أما عن الحالة الأولى بمقتضى المادة  

ولقد حدد قضاء مجلس  .بالدرجة الأولى كآخر درجة عن الجهات القضائیة الإداریة هي تلك الصادرة

ضائیة أو رف الإداریة للمجالس القغا النهالدولة المقصود بالجهات القضائیة الإداریة معتبرا أ

  خلفتها.المحاكم الإداریة التي 

    من القانون السالف الذكر: 11 توضیحا لمعنى المادة  2جاء في أحد قرارات مجلس الدولةحیث 

المتعلق  30/05/1998من القانون العضوي المؤرخ في  11لكن تجدر الإشارة إلى المادة 

یفصل في الطعون بالنقض في  ختصاص مجلس الدولة وتنظیمه وعمله كون أن مجلس الدولةإب

لس الدولة الذي له الدور لمج یمكن ائیا ،وهذا معناه أنهنه قرارات الجهات القضائیة الإداریة الصادرة

                                                        

 .مرجع سابق ، 01 – 98القانون العضوي  11المادة )  1

 .  164، ص 2004العلوم للنشر والتوزیع، عنابة  دار، القضاء الإداري مجلس الدولةمحمد الصغیر بعلي، )  2
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الإداریة البت في الأحكام   بتدائیة الصادرة عن الجهات القضائیةستئناف الأحكام الإإفي الفصل في 

   .  المحاكم الإداریة في ذه الصفةبه ثلائیا عن الجهات القضائیة والتي تتمنه الصادرة

إن الطعن  : الدولة في القرارات الابتدائیة النهائیة الصادرة عن مجلسبالنقض الطعن  /ثانیا

ائیا إما نه بالنقض هو الملاذ الأخیر للأطراف للدفاع عن حقوقهم في القرارات النهائیة ویكون القرار

، أو محكمة أول درجة في حدود نصاب  مجلس الدولةبصدور من محكمة آخر درجة المتمثلة في 

   1 .معینة من المنازعات القانون في طائفة 

فإن الجهة المختصة في  سالف الذكر، 01-98من القانون العضوي رقم  11فحسب نص المادة  

لس الدولة أن یفصل بالطعن مجل الطعون بالنقض هي مجلس الدولة والسؤال المطروح هو هل یمكن

في القرارات الصادرة عنه؟ إن مصدر الأحكام النهائیة خارج إطار الاستئناف المحدد بموجب 

ائیا، مما یعني لو نظرنا أن نه نصوص خاصة ینحصر في قرارات مجلس الدولة الصادرة ابتدائیا و

راته الابتدائیة النهائیة فكأنما مجلس الدولة سیعید على أثر الطعن بالنقض المسجل أمامه مراجعة قرا

ذه الأدوار القضائیة المختلفة والمتعددة والغیر متجانسة خصما وحكما في ذات الوقت،غیر به صار

ص القانون سواء العضوي أو و أن فرضیة مراجعة مجلس الدولة لقراراته وإن كانت تدعمها نص

لس الدولة هذا الأخیر مجل ادات سابقةجتهإا من جهة به قانون الإجراءات الجدیدة لا یمكن التسلیم

الغرفة الثانیة غیر منشور برفض  012994ملف رقم  2004-05-11:  الذي قضى بتاریخ

  :لس قراراه بما یليلمجالطعن بالنقص شكلا وسبب ا

حیث أن مجلس الدولة هو هیئة قضائیة علیا تابعة للسلطة القضائیة یحكمها وینظمها القانون 

ائیة نه ،فإن القرارات الصادرة عنه هي قرارات 1998- 05- 30المؤرخ في   01-98العضوي رقم 

                                                        

 .  167، ص نفس المرجع السابق، القضاء الإداري مجلس الدولةمحمد الصغیر بعلي، )  1
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، وعلیه فإن عریضة الطاعن جاءت مخالفة للقانون الأنف  لا یمكن الطعن فیها أمام أي جهة أخرى

  1 .لمخالفة الإجراءات المنصوص علیها قانونا  الذكر، مما یستوجب عدم قبول طعنه

 دعاوى الإداریة إنما ینصب على القرارات الصادرةالالطعن بالنقض في القرارات المترتبة على 

أن الأحكام والقرارات الصادرة عن مجلس  المنطقيمن ف،  ذاتهمجلس الدولة  قرارات بإستثناءئیا نها

ثم فإن قرارات  ستئناف ولا للنقض،ومنالدولة في النظم التي تأخذ الازدواجیة القضائیة غیر قابلة للإ

ئي في لابتدائي و إخر درجة التي یفصل فیها بموجبها بحكم آمجلس الدولة الجزائري كمحكمة أول و 

غیر قابلة  01-98من القانون العضوي  9 الطعون المتعلقة بالقرارات المنصوص علیها في المادة

ادر عنه، لأنه من وفي الأخیر نجد أنه لا یمكن الطعن بالنقض في قرار ص .للطعن فیها بالنقض

 عنهر صدغیر المنطقي أن یقوم مجلس الدولة بالفصل بالطعن بالنقض المرفوع أمامه ضد قرار 

یكون أمام جهة قضائیة تعلو الجهة التي أصدرت  المقرر قانونا أن الطعن بالنقض ه مننلأ ،هذا2

بالنقض، وهو ما تم طعن لل ةلقاب غیرالقرارات الصادرة عن مجلس الدولة ف ،القرار محل الطعن

بأن الطعن  هذا لس موقفهلمجوقد برر ا الحالاتمن  عدیدال في الدولة نفسه لسمجتأكیده من طرف 

مجلة  2002سبتمبر  23لا یكون أمام الجهة التي أصدرت القرار محل الطعن، مجلس الدولة 

  3 .115ص 2002 2الدولة عدد مجلس 

عتراض الغیر الخارج عن الخصومة هو إ :الخارج عن الخصومة إعتراض الغیر/  لثالثا الفرع

من طرق الطعن غیر العادي منحه المشرع لمن لم یكن طرفا في دعوى اضر الحكم الصادر فیها 

بمصلحة مشروعة له ویقصد بالغیر كل شخص لم یكن طرفا في الدعوى ولم یتدخل فیها ولم یبلغ 

 4 .أو یتعدى علیهابالحكم الصادر فیها ولكنه یمس بمصلحته 

                                                        

 .164، ص القضاء الإداري في الجزائر، مرجع سابقعمار بوضیاف، )  1

 .  156، ص مرجع سابق، القضاء الإداري مجلس الدولةمحمد الصغیر بعلي، )  2

 .316ص  ، مرجع سابق المنازعات الإداریة،عبد القادر عدو، )  3

 .  164ص  ،مرجع سابق، القضاء الإداري مجلس الدولةمحمد الصغیر بعلي، )  4
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والهدف منه هو مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر الاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع 

قانون الإجراءات المدنیة  380ویفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون حسب م 

 1 . والإداریة

حددت السندات القابلة لان تكون محل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  380/1وبذلك فان م 

  .اعتراض وورد ذكر الأمر الاستعجالي الفاصل في أصل النزاع لاستبعاد الأوامر الولائیة

عتراض الغیر الخارج عن الخصومة وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى ویقدم أمام الجهة إرفع 

ویجوز الفصل فیه من طرف نفس  القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فیه

 2 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 385/1القضاة حسب المادة 

عتراض الغیر إستعجال أن یوقف تنفیذ الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فیه بویجوز لقاضي الإ

ت قانون الإجراءا 386الخارج عن الخصومة حسب الأشكال المقررة في مادة الاستعجال حسب م 

 .المدنیة والإداریة

إذا قبل القاضي اعتراض الغیر الخارج  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  387حسب المادة 

عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر یجب أن یقتصر في قضائه على إلغاء أو تعدیل 

حتفظ الحكم أو القرار مقتضیات الحكم أو القرار أو الأمر التي اعترض علیها الغیر والضارة به وی

أو الأمر المعترض فیه بآثاره إزاء الخصوم الأصلیین حتى فیما یتعلق بمقتضیاته المبطلة ما عدا 

 .أعلاه 382في حالة عدم قابلیة الموضوع للتجزئة المنصوص علیها في المادة 

م عتراض، أما إذا تن الإأإذا تم الاعتراض على حكم یجوز استئناف الحكم الصادر في ش

قانون  389عتراض حسب م عتراض على قرار فیجوز الطعن بالنقض ضد القرار الفاصل في الإالإ

 3 .الإجراءات المدنیة والإداریة

                                                        

   .مرجع سابق،  09- 08لقانون رقم ا  )1

   .مرجع سابق ، 09- 08لقانون رقم ا  )2

   .مرجع سابق،   09- 08لقانون رقم ا  )3
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الغیر الخارج عن الخصومة جاز للقاضي الحكم على المعترض بغرامة  عتراضإوإذا قضي برفض 

مدنیة من عشرة ألاف دینار إلى عشرین ألف دینار دون الإخلال بالتعویضات المدنیة التي قد 

قانون  388طالب بها الخصوم ، وفي هذه الحالة یقضي بعدم استرداد مبلغ الكفالة حسب م 

  . الإجراءات المدنیة والإداریة

عتراض الغیر الخارج عن الخصومة إلا إذا أمر إیاب الأثر الموقف للتنفیذ للطعن بغ -01

بحیث یجوز  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 386القضاء بذلك حسب ما ورد في المادة 

عتراض الغیر إستعجال أن یوقف تنفیذ الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فیه بلقاضي الإ

 . ستعجالسب الأشكال المقررة في مادة الإالخارج عن الخصومة ح

عتراض ویتم طرح النزاع من جدید على المحكمة التي قبول الطعن عن طریق الإ -02

 .أصدرت الحكم القضائي أو الأمر محل الطعن

 388 المادةعتراض الغیر الخارج عن الخصومة وجواز الحكم بغرامة حسب إرفض  -03

  . 1یةقانون الإجراءات المدنیة والإدار 

  

  

  

                                                        

   .مرجع سابق ، 09- 08لقانون رقم ا  )1
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منازعات الصفقات العمومیة ، تتسم ببعض الخصوصیة،  هذا البحث یمكننا القول بأن في ختام

و ما یكرس هذه الخصوصیة ،ختصاص نظرها بین القضاء الإداري و القضاء العاديإ یتوزعحیث ،

ختصاص هو الإجراءات الأولیة للتسویة الودیة التي تعتبر قیدا المتعلقة بالإ بالإضافة إلى المسائل

، و هي إجراءات فصلها المرسوم  على ممارسة أطراف الصفقة لحقهم في اللجوء مباشرة إلى القضاء

  أكثر من سابقه. 15/247الرئاسي 

لمصلحة وحتى یتم تحقیق أفضل الحلول وأحسن الضمانات، للوصول الى التوازن بین ا

المتعاقدة والمتعهد أو المتعامل المتعاقد ، تلعب التسویة الودیة بكل وسائلها المتاحة  متمثلة في 

الطعون الإداریة ، والتحكیم، ولجان التسویة الودیة وكذا التسویة القضائیة بمختلف أشكالها وإجراءاتها 

  .في تحقیق هذا التوازن دورا مهما وفاصلا 

الطعن الإداري ) له مكانة ممیزة في القواعد العامة وفي تنظیم الصفقات  فالتظلم الإداري(

العمومیة حیث یتم اللجوء الیه في مختلف المراحل التي تمر بها الصفقة من الإبرام الى التنفیذ ، وهو 

جوازي ولیس من النظام العام ، له طابع الصلح ، تفصل فیها الإدارة المتظلم لدیها أو لجان التسویة 

  لمنازعات الصفقات العمومیة المختصة ،وفق معاییر ، عضویة وجغرافیة ومالیة محددة .

وهذا لیه جائزا ومشروعا في مجال الصفقات العمومیة، إوفیما یخص التحكیم فقد أصبح اللجوء 

منه بخصوص  1006و  976و 975ما أقره قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في المواد 

بموجب بإحالته  15/247رقم :  العامة ، وهذا ما أكده تنظیم الصفقات العمومیة  الأشخاص المعنویة

ن أطراف الصفقات العمومیة یمكنهم اللجوء الى التحكیم في تسویة أمنه ، وهذا یعني  153المادة 

  منازعاتهم شرط إدراج  التسویة التحكیمیة  في بنود الصفقة .

للجوء مباشرة للقضاء الإداري ، لحمایة حقوقه لما للسلطة لكن بالنسبة للمتعامل المتعاقد یمكنه ا

القضائیة من وسائل عند نظرها للمنازعة تتمثل في فرض التعویضات والأمر بالغرامات التهدیدیة ، 

، وإلغاء القرارات المجحفة المرتبطة بالصفقة والصادرة عن المصلحة المتعاقدة والأمر بالتعدیلات 

  ضائیة ملزمة.وكل هذا بموجب قرارات ق
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ولكي تكون مختلف الطرق الودیة والقضائیة في تسویة منازعات الصفقات العمومیة مجدیة 

،ومؤدیة لدورها ، فلابد وأن یرتبط هدفها بتحقیق حمایة المال العام والمحافضة علیه وربح الوقت في 

  إنجاز المشاریع ،وفق تحقیق التوازن بین طرفي الصفقة .

الجهة القضائیة المختصة نوعیا بالفصل في منازعات الصفقات  تحدیدوتجدر الإشارة الى 

جهة القضاء العادي، تكون أخرى  مرةجهة القضاء الإداري و  نتكو  مرةفأین نثیر الإشكال العمومیة، 

زدواجیة القضاء إمع الإختلاف في المنظومة القانونیة والإجرائیة لكل منهما، نظرا إلى طبیعة نظام 

،وكذلك مشكلة الجهة القضائیة المختصة إقلیمیا بالفصل في منازعات الصفقات  زائرالمتبع في الج

أنواع  لك أن المشرع الجزائري إتخذ لكل نوع منذالعمومیة والناتجة عن تعدد المعاییر بهذا الشأن،

من قانون  804المادة  حددتهوفقا لما  هالعقود المبرمة في إطار الصفقات العمومیة معیارا خاصا ب

قع في تناقض وتعدد الجهات القضائیة المختصة إقلیمیا ن ناالإجراءات المدنیة والإداریة ، مما جعل

 .بالفصل في منازعاتها

من خلال الطعون القضائیة المختلفة من عادیة  ، المحكمة الإداریة مجلس الدولة و دوركما درسنا  

وكذى التدخل من الغیر الخارج عن الخصومة وإلتماس  وغیر عادیة ،و من معارضة و إستئناف

إعادة النظر ومختلف الإشكالات التي تواجه هذه الطعون في قرارات التسویة القضائیة الصادرة عنها 

منازعات الإداریة الالتي تعتبر القاعدة الأساسیة الأولى التي تختص بالفصل في  المحكمة الإداریة، ف

بأن تكون فیها  ، الذي یعتمد بالنظر إلى أطراف الخصومة لا لموضوعهاوفقا للمعیار العضوي 

الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات المحلیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها، وقد ألزم المشرع 

لدولة أو لالأفراد بالتمثیل الوجوبي بمحامي أثناء التقاضي أمام الهیئات القضائیة أما بالنسبة 

، وتصدر الأحكام الفاصلة في هذه النزاعات من طرف  عنویة ترك لهم حریة التمثیلالأشخاص الم

  .بتدائیة قابلة للطعن فیها أمام مجلس الدولةإمحكمة الدرجة الأولى بصفة 

أي قاضي الدرجة الثانیة للمنازعات الإداریة في  ، یعتبر مجلس الدولة قمة الهرم القضائي الإداريو 

، المطعون فیها یفصل فیها بالاستئناف غیر أنه یختص في  محكمة الإداریةالأحكام الصادرة عن ال

كقاضي  01-98من قانون  09بعض القضایا المتعلقة بالجهات الاداریة المنصوص عنها في المادة 
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، ولا یمكن تحقیق التقاضي على درجتین  درجة أولى الذي یفصل فیها بحكم ابتدائي غیر قابل للطعن

ستئناف الذي یعید طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانیة بحالته التي كان علیها إلا عن طریق الإ

ولها كل ما لمحكمة الدرجة الأولى من سلطة في  قبل صدور الحكم المستأنف لتفصل فیه من جدید،

البحث عن وقائع الدعوى وتقوم باتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات الإثبات وتقریر للوقائع ثم تطبق 

، وبذلك یستبعد النقض من أن یكون إحدى طرق  اعدة القانونیة التي تراها مناسبة و صحیحةالق

الطعن التي تحق لنا التقاضي على درجتین و دلیل ذلك أن نقض الحكم المطعون فیه لا یترتب علیه 

كقاعدة عامة الفصل في موضوع الدعوى، بل الواجب هو إحالة الدعوى إلى محكمتها المطعون في 

مها لتتولى إعادة الفصل فیها، من بدائه الأمور أن الطعن بالنقض لا یعد درجة ثالثة في القضاء حك

ستئناف كوسیلة وحیدة لتحقیق التقاضي على درجتین، غیر أنه هناك أحكام الإ عتمد عنأالعادي لهذا 

وكذلك المنازعات التي یفصل فیها مجلس الدولة بصفته  بتدئیهإتصدر عن المحكمة الإداریة بصفة 

ستئناف فبالتالي لا یمكنها درجة الأولى فهذه الأحكام والقرارات غیر قابلة للطعن بالإالقاضي 

على مبدأ التقاضي على  اأو خروج استثناءإ، فهذه الأحكام تعتبر  التقاضي إلا على درجة أولى

  .درجتین

  ه الإشكالات القانونیة نقترح مایلي :وأخیرا من أجل وضع حد لهذ

تعدیل المعیار المتبع في تحدید مجال تطبیق تنظیـم الصفقات العمومیة وجعله ینسجـم مع  -01

 المعیار العضوي المحدد لإختصاص جهة القضاء الإداري.

ختصاص الفصل في الطعون بالاستئناف إستئنافیة ، ومنحها إضرورة إنشاء محاكم إداریة  - 02

  .الموجهة ضد القرارات الصادرة عن المحاكم الإداریة ، لتحقیق التقاضي على الدرجة الثانیة

الصفقاتن وجوب تكوین قضاة في التخصص الإداري یختصون بالفصل في منازعات   - 03

   . العمومیة

ستئناف وذلك بمجرد قبول الطعن فیها بالإوقف تنفیذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة  - 04 

  .وتخفیف من أعباء التقاضي المتعاقدینلضمان حقوق 
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 20/10/2016: المؤرخ في 231: قرار رقم                         

 المتضمن الفسخ من جانب واحد وعلى عاتق المتعامل المتعاقد للصفقة المصادق علیھا 
من قبل لجنة الصفقات العمومیة للجامعة المتضمنة:  10/08/2016بتاریخ :  11/2016تحت رقم    

  : تنفیذ خدمات التنظیف "الجامعة المركزیة" 01الحصة رقم           

  : تنفیذ خدمات التنظیف "القطب الجامعي شتمة و القطب الجامعي الحاجب" 02الحصة رقم           

  جامعة محمد خیضر بسكرة  إن مدیر

  المعدل والمتمم.المتضمن القانون المدني  26/09/1975المؤرخ في  75/58بناءا على الامر رقم  -

  جراءات المدنیة والإداریة.المتضمن قانون الإ 25/02/2008المؤرخ في  08/09بناءا على القانون رقم  -

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 -15المرسوم الرئاسي رقم على بناءا  -

  منھ. 149وتفویضات المرفق العام لاسیما المادة 

  المتعلق بنفقات التجھیز للدولة. 1998جویلیة  13المؤرخ في  227-98بناءا على المرسوم التنفیذي رقم  -

المتضمن إنشاء جامعة محمد خیضر بسكرة  1998جویلیة  07المؤرخ في  219 -98بناءا على المرسوم التنفیذي رقم  -

  المعدل والمتمم.

طبق على الصفقات العمومیة المصادق علیھ بقرار وزاري مؤرخ في داریة العامة المبناءا على دفتر الشروط الإ -

21/11/1964.  

 10/08/2016بناءا على الصفقة المصادق علیھا من طرف لجنة الصفقات العمومیة لجامعة محمد خیضر بسكرة بتاریخ : -

وعشرون  دینار  بمبلغ :ثلاثة وعشرون ملیون وتسعمائة وتسعة وتسعون الف وستمائة وخمسة 11/2016تحت رقم :

  ع .ب یوم الخاصة بخدمات التنظیف  بجامعة بسكرة المبرمة بین الجامعة ومؤسسة  330از مقدرة بـــ :إجزائري.ومدة الا

  .20/08/2016بتاریخ : 63/2016بناءا على الامر بالعمل رقم : -

لتزام  المتعامل المتعاقد بالتزاماتھ إبناءا على  التقاریر المعدة من قبل عمداء الكلیات والأمین العام للجامعة حول  عدم  -

  التعاقدیة .

بتاریخ    Le chiffre D’Affaires  الصادر عن جامعة محمد خیضر والمعلن بجریدة 01عذار رقم نظرا للإ -

  .26/09/2016الموجھ للمؤسسة  بتاریخ : 25/09/2016ة وجریدة الجزائر الجدید 28/09/2016

بتاریخ    EL Hayat EL Arabiaالصادر عن جامعة محمد خیضر والمعلن بجریدة   02عذار رقم نظرا للإ -

  .15/10/2016و الموجھ للمؤسسة بتاریخ :    09/10/2016وجریدة المساء بتاریخ : 08/10/2016

  لتزاماتھ التعاقدیة.إلیھ والتخلي عن إلمتعاقد لكافة الإعذارات الموجھة ستجابة المتعامل اإنظرا  لعدم  -

المتضمن تنظیم  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  150و  149بناءا على المواد  -

  الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام.

 یقـــــــــرر

بتاریخ  11/2016تفسخ من  جانب المصلحة المتعاقدة وعلى عاتق المتعامل المتعاقد الصفقة رقم : : المادة الأولى 

المبرمة بین السید مدیر جامعة محمد خیضر ومؤسسة خدمات   10/08/2016المصادق علیھا بتاریخ : 14/08/2016:

  تعلقة  بخدمات التنظیف غواط. والمجویلیة حاسي الرمل ولایة الأ 05الكائن مقرھا حي  ع.ب التنظیف : 

  : تنفیذ خدمات التنظیف "الجامعة المركزیة"                                    01الحصة رقم 



 

  : تنفیذ خدمات التنظیف "القطب الجامعي شتمة و القطب الجامعي الحاجب"   02الحصة رقم 

  

متعاقدة بفسخ الصفقة عند تطبیقھا البنود التعاقدیة عتراض على قرار المصلحة اللا یمكن للمقاولة الإ المادة الثانیة :

  صلاح الضرر الذي لحقھا بسبب خطأ المتعاقد معھا. إفي الضمان والمتابعة الرامیة الى 

  
 :بموجب ھذا الفسخ تصبح الوضعیة المالیة والمادیة كمایلي : المادة الثالثة

 .................................دج    625.00 999 23..مبلغ الصفقة بكل الرسوم  
 ........................ دج   0.00   مبلغ الاشغال المنجزة بكل الرسوم 
 .................دج   0.00    مبلغ الاعمال الباقي تسدیدھا بكل الرسوم 
 ...................دج     625.00 999 23 مبلغ الاعمال غیر المنجزة بكل الرسوم 
 دج   625.00 999 23 ھ بكل الرسوم.......................المبلغ الذي سیتم سحب 

مین الخزینة بتنفیذ ما جاء في ، أ المراقب المالي لولایة بسكرة،  یكلف السید الأمین العام للجامعة المادة الرابعة  :
  ھذا المقرر .    

  

  مدیر الجامعة
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  المصادر - أولا 

I. : النصوص القانونیة 

 الدساتیر:  - أ

 08المؤرخ في  38-  96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي، رقم  1996دستور الجزائر لسنة  - 1

المؤرخ في:  03-  02،المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  76جریدة الرسمیة رقم  1996دیسمبر

-  08،المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  2002لسنة  25جریدة الرسمیة رقم  2002أفریل  14

 63المتضمن التعدیل الدستوري الجدید، جریدة الرسمیة رقم  2008نوفمبر  16المؤرخ في  19

جــمــاد  26مـؤرخ في  01- 16والمتمم بموجب القانون قــانـو قــانـون رقم  ،المعدل 2008لسنة 

 یــتــضـمن الــتــعـدیل الدستور الدستوري 2016  مــارس ســنـة 6الـوافق  1437جــمــادى الأولى عـام 

 : التشریع –ب 

 یتضمن 1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18مؤرخ في  154–66أمر رقم  -01

 قانون الإجراءات المدنیة (الملغى).

- ، المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة  1998مایو  30مؤرخ في  98/01قانون رقم :ال -02

القانون ،معدل ومتمم بموجب  1998جوان  07، مؤرخة في 39تنظیمه وعمله ،ج.ر،عدد 

غشت  03مؤرخة في  43،ج.ر ،عدد  2011یولیو  26مؤرخ في  11/13العضوي رقم :

2011 . 

المتعلق بالمحاكم الاداریة ، جریدة  1998ماي  30 المؤرخ في 02 -98القانون رقم  -03

 .1998ة لسن 37الرسمیة رقم 

المتعلق ب:  02/07/83المؤرخ في  83/15المعدل والمكمل للقانون  99/10قانون  -04

 .14/11/1999مؤرخة في  80، جریدة رسمیة رقم : جتماعيمنازعات الضمان الإ

جراءات المدنیة والإداریة ،یتضمن قانون الإ 2008فبرایر  25المؤرخ في  ، 09- 08قانون  -05

 .2008افریل  23مؤرخ في  21،ج،ر،عدد
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،  ، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته2006فیفري  20مؤرخ في  01- 06قانون رقم  -06

  .، معدل ومتمم 2006مارس  08مؤرخ في  14ر عدد ج.

 

 التنظیم : -ج 

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات   1988 / 12/10المؤرخ في  88/01المرسوم الرئاسي  -01

 المعدل والمتمم. 1988جانفي  13بتاریخ  ةصادر  02العمومیة الإقتصادیة ،ج ر عدد 

شوال  28،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،المؤرخ في 10- 236المرسوم الرئاسي رقم  -02

 07، الصادرة بتاریخ  58م، الجریدة الرسمیة عدد  2010أكتوبر  07هـــ الموافق لـــ  1431

 .م ، المعدل والمتمم 2010أكتوبر 

 العام، لصفقات العمومیة وتفویضات المرفق، المتعلق با 247- 15المرسوم الرئاسي رقم : -03

 .2015سبتمبر  20المؤرخة في ،  50، ج ر عدد  2015سبتمبر  16المؤرخ في :

  

 :المراجع ثانیا / 

I. – :الكتب 

نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة ، دار جلیطي للنشر ، برج  كلوفي عز الدین، -01

 2012بوعریریج ،

 .2014/2015، الاسكندریة،الجدیدة   الجامعة ، دارالعقود الإداریة  ، ماجد راغب الحلو -02

المعارف، الإسكندریة داریة (في القانون اللیبي المقارن) ، منشأة مازن لیلو راضي ،  العقود الإ -03

،2003  

 .2002،دار العلوم للنشر والتوزیع,الجزائر، الوجیز في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي،  -04

 ،دون تاریخ.دار العلوم للنشر والتوزیع,الجزائر، العقود الإداریة ،محمد الصغیر بعلي،   -05

 2004العلوم للنشر والتوزیع، عنابة  محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري مجلس الدولة، دار -06

  . 329  - 325عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة،المرجع السابق ص  -07

ممدوح طنطاوي ،التوفیق والتحكیم ولجان فض المنازعات ، الطبعة الأولى ،منشأة المعارف  -08

 .2003 بالإسكندریة ،
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، دیوان المطبوعات الجامعیة   2ریة ، الجزء مسعود شیهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإدا -09

 .1992الجزائر ، 

العقود الإداریة وأحكام إبرامها، دار المطبوعات الجامعیة ،  مفتاح خلیفة حمد محمد الشلماني ، -10

 .  2008الإسكندریة،

، دار الهدى ، عین ملیلة ،  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتنبیل صقر، الوسیط في شرح قانون  -11

  .2009الجزائر، ب ط ، 

الإبرام التنفیذ للمنازعات في ضوء –الأسس العامة للعقود الإداریة ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة  -12

 الإسكندریة. ،منشاة المعارف  ،أحكام مجلس الدولة ووفقا لأحكام قانون المناقصات والمزایدات 

ر الإجتهاد القضائي وأثره على مطبوعات مخب ،الأعمال الإداریة ومنازعاتها  ،عزري الزین  -13

 .2010،جامعة محمد خیضر بسكرة ،التشریع

عمار بوضیاف،شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، جسور للنشر والتوزیع ،المحمدیة  -14

 .2014الجزائر،

داري في الجزائر، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، عمار بوضیاف، القضاء الإ -15

 2008الجزائر

دراسة مقارنة –تسویة المنازعات الناشئة في مرحلة إبرام العقود الإداریة  ،عثمان یاسین علي -16

 بیروت لبنان . ،2015،الطبعة الأولى ،منشورات الحلبي الحقوقیة،

وز السلطة ودعوى القضاء ارشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة (شروط قبول تج -17

  1998الكامل)،دیوان المطبوعات الجامعیة ، طبعة 

  

 

II. المذكرات 

خالد خوخي،التسویة الودیة للنزاعات الإداریة ، مذكرة تخرج ماجستیر ، جامعة الجزائر كلیة   - 01

 .2012- 2011الحقوق بن عكنون ،

خضري حمزة ,منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري , مذكرة تخرج ماجستیر , جامعة   -02

 .2005- 2004محمد خیضر بسكرة ,

خلف االله كریمة ,منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري , مذكرة تخرج ماجستیر ,  -03

 .2013- 2012,  01جامعة قسنطینة 
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كلوفي عز الدین، الإختصاص القضائي في مجال الصفقات العمومیة ، مذكرة نهایة التكوین  -04

 2015/2016التخصصي في مادة القضاء الإداري، وزارة العدل، غیر منشور، 

  

 

III. : المقالات 

بن بوزید دغبار نورة ، (منازعات الصفقات العمومیة )،مجلة دفاتر السیاسة القانونیة ،جامعة البلیدة  -  01

  .2016،جوان  15،العدد  2

تیاب نادیة ، (تكریس مبدأ حریة المنافسة آلیة للوقایة من الفساد (الجزائر والمغرب نموذجًا))،مداخلة   -02

،جامعة محمد 2015عشر حول الفساد والیات مكافحته،غیر منشور،افریل في الملتقي الخامس 

 . خیضر بسكرة

جتهاد موساوي ملیكة ، (التحكیم كطریق بدیل لحل النزاع في مجال الصفقات العمومیة)، مجلة الإ -  03

 .2015سبتمبر  9قتصادیة ،المركز الجامعي تامنغست،العدد للدراسات القانونیة والإ

 یوم دراسي(الإطار المفاهیمي للصفقات العمومیة في التشریع الجزائري )، مداخلة في  لعور بدرة، -  04

وتفویضات المرفق العام ، جامعة محمد خیضر بسكرة، غیر  صفقات العمومیةلل التنظیم الجدیدحول 

 .2016منشور، دیسمبر 

  

IV. المحاضرات : 

لقیت على طلبة السنة الثانیة ، لیسانس أحمید هنیة ، مجموعة محاضرات في المنازعات الإداریة أ -01

  .2006/2007حقوق ، جامعة محمد خیضر بسكرة ،غیر منشورة ، 

 

V. الإلكترونیة مواقع ال: 

، "بوصیدة فیصل،"مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة -01

phttp://ar.jurispedia.org/index.ph 14 26:  لاطلاعاساعة  2017- 05-  09 تاریخ الإطلاع 
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      الصفحة                                                                                     

  01.........................................................................................  دمةـقـم

  08................................الإطار المفاهیمي للصفقات العمومیة:تمهیديمبحث 

 09..........................................................................................تمهید  

  09............... (les marchés publics): تعریف الصفقات العمومیة : المطلب الأول 

  10..............................................................التعریف التشریعي/  الفرع الأول

  11...............................................................التعریف القضائيالفرع الثاني/ 

 13................................................................ التعریف الفقهيالفرع الثاني/ 

  14............................ شروط  ومعاییر تصنیف الصفقات العمومیة :الثاني/  المطلب

  14.............................................الشروط الممیزة للصفقات العمومیةالفرع الأول :

  16.......................................تصنیفات و معاییر الصفقات العمومیة:  الثانيالفرع 

  21..................التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة ول:الفصل الأ 

 22......................................................................................... تمهید

     23 ...........................................................التظلم الاداري المسبقالمبحث الأول :

 24 .........................................: مفهوم شرط التظلم الإداري المسبقالمطلب الأول

  24 ................................................... تعریف التظلم الاداري المسبق الفرع الأول :

  26.......................................................: أنواع التظلم الإداري المسبقالأول الفرع 

  26 ....................................................... التظلم الإداري الرئاسي ( التدرجي)أولا : 



 فھرسال

 

100 
 

  27 .............................................................................التظلم الولائي: ثانیا

  27 ....................................میعاد التظلم الإداري المسبق و جزاء مخالفته: المطلب الثاني

   28 ..................................................... التظلم الإداري المسبق: : میعادالفرع الأول

  28 ................................................................................... التبلیغ: أولا:

  29 .................................................................................. ثانیا: النشر:

  30 ...................................................... :جزاء مخالفة آجال التظلم الفرع الثاني: 

  31 ................................... أحكام التظلم الإداري في الصفقات العمومیة.المطلب الثالث:

  31 ..............................التظلم أمام لجنة الصفقات العمومیة المختصة الفرع الأول :

  33 .......................: مزایا التظلم أمام لجنة الصفقات العمومیة المختصةالفرع الثاني 

  L’arbitrage ) (.......... 36التحكیم في مجال الصفقات العمومیةالمبحث الثاني : 

 36 ...........................................................ماهیة نظام التحكیمالمطلب الأول:

  36 .............................................................. .....التحكیم  مفهوم  الأول: الفرع

  36 ........... ................................................................تعریف التحكیم - أولا 

  37 ............ ................................................................أسس التحكیم –ثانیا 

  39 ....................................................................أهمیة التحكیم  الفرع الثاني :

  40 ...............................العمومیةنطاق التحكیم في مجال الصفقات المطلب الثاني: 

  40 .............................................إرساء مبدأ جواز اللجوء للتحكیم -الفرع الأول 
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  42 .....تأثیر المعیار العضوي على آلیة التحكیم في مجال الصفقات العمومیة -الفرع الثاني

  44 .........في منازعات الصفقات العمومیة  لجان التسویة الودیة المبحث الثالث :

  46 .........تشكیلة ومهام لجان التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیةالمطلب الأول : 

  46 ...................................................................تشكیلة اللجانالفرع الأول :

  48 .....................الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة مهام لجان التسویةالفرع الثاني: 

الصفقات  : شروط وإجراءات عرض النزاع أمام لجان التسویة الودیة لمنازعاتالثانيالمطلب 

  49 ......................................................................................العمومیة 

 49 ..........لجان التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة أمامشروط عرض النزاع  :الفرع الأول

  51 .......إجراءات عرض النزاع أمام لجان التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة :الفرع الثاني

  51 .........إجراءات عمل لجان التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیةالفرع الثالث : 

  54..........................لمنازعات الصفقات العمومیة القضائیةالفصل الثاني : التسویة 

  55.........................................................................................تمهید

  56......في منازعات الصفقات العمومیة ءات إنعقاد الخصومةجراإ: الأول المبحث

  56..........هة المختصة بنظر دعوى تسویة منازعات الصفقات العمومیةجال/ولالمطلب الأ 

  57.........................ختصاص النوعي بنظر قضایا الصفقات العمومیةالإالفرع الأول: 

  62......................ختصاص الإقلیمي في منازعات الصفقات العمومیةالإالفرع الثاني: 

  66...................طرق التسویة القضائیة في منازعات الصفقات العمومیةالثاني/المطلب 

  66..........................................تصنیف منازعات الصفقات العمومیة/ الأولالفرع 
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 68........................................المسائل الشكلیة المتعلقة برفع الدعوى /الثانيالفرع 

  68...................................... یةستعجالالإالتسویة عن طریق الدعوى : الثالثالفرع 

  72..........................................  التسویة عن طریق دعوى الموضوع: الرابعالفرع 

   74.......الصفقات العمومیةطرق الطعن في الأحكام القضائیة في مجال  :الثانيالمبحث 

  74................................................................الطعون العادیة /المطلب الأول

  74.......................................................................المعارضة / الأول الفرع

  78........................................................................ستئنافالإ الثاني/ الفرع

  80........................................................ الطعون الغیر العادیة/المطلب الثاني

  80............................................................إلتماس إعادة النظرالفرع الأول / 

  82.................................................................الطعن بالنقضالثاني /  الفرع

  85.........................................إعتراض الغیر الخارج عن الخصومةالثالث /  الفرع

  88.....................................................................................خـــــــــــــــاتمةال

  92.....................................................................................الملاحق.....

 93....................................................................................قائمة المراجع

 98..........................................................................................فـهـرسال

 



  الملخص

كونها تتعلّق بمشاریع الدولة أو الإدارة المحلیة  التنمويالصفقة العمومیة وبالنّظر لطابعها 

، وجب أن یتبع بشأن منازعاتها طرقا خاصة وأحكام ممیّزة تتسم بالسرعة حتى  أو الإدارة المرفقیة

 ستمراریةالإبما یؤثر سلبا على مبدأ  ، متداد النزاعإ ، ویطول تواصل و  لا یتعطل المشروع العام

تنفیذ  وبما یعطل في النهایة  ،وبما یلحق الضرر بجمهور المنتفعین من خدمات المرفق العام

  المخططات التنمویة.

والدارس للنظام القانوني لمنازعات الصفقات العمومیة في الجزائر یجدها قد توزعت بین 

المتضمن قانون الإجراءات  2008فبرایر  25ؤرخ في الم 09-08النص العام ممثلا في القانون 

المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات ، وبین النص الخاص ممثلا في  المدنیة والإداریة من جهة

  .2015سبتمبر  16المؤرخ في : 247-15العمومیة وتفویضات المرفق العام  رقم :

 في الجزائريمدة من طرف المشرع إشكالیة الآلیات القانونیة المعت حیث درسنا في بحثنا هذا

  ؟  بین الطرق الودیة والطرق القضائیةمنازعات الصفقات العمومیة  تسویة
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